مار 


له قضانيةشهرية 
تصال رها نقا ماين الهليين 
السنة 4 


۹1۰ 
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السلام علیک ورحمة الله وبركاته 

مرحبا بالأساتذة والزملاء الأكارم» .. 

تمنى أن يكون جميع الزملاء بخير امد لله وان يوفقنا في ما نسعى اليه 

بفضل الله علي مدار ثلاث سنوات منذ بداية الانطلاق حاولنا نقدم محتوي 

يفيد السادة الحامين وخاصة شباب الحامين في بداية الطريق .. 

وان شاء الله نوعدم بمحتوي اقوي من زي قبل 

و تمنى ان يكون جروب مكتبة الحامي مرجع لأي معلومة أو كناب في أي فرع من فروع القانون 


* لينك جروب مكتبة المحامي* 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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المدد اللامس 


ا جاماة 


السنة الاولى 


مصر فى اول توفير سنة ۱۸۲۰ 


الىامتالما ر ولرد 


مرکز الوارث في القوانين اش 
بقل الا تاذ على زکی بك المراني 





مقدمة 

ففشبر يوليوسئة 1و١‏ طبمت رسالة فى 
«مركز الوارث في الشريمة ونتائجهفيالقانون» 
تكلمت فيها بالتفصيل على نظرية الیراث 
في الشر بعة الاسلامية وما يترتب عليها من 
التتائج من جميع الوجوه في القانون الصری 
مع مقارئتها بنظرية القانون الزوءاني والقانون 

' الفرنساوی 
وف نوشير من تلك السنة القى حضرة 
. عبد اممید بك بدوی القاضی امک الاهلية 
وکان وقتثذ مدرسا مدرسة المقوقيمحاضرة فى 
هنا الومنوع بالنة لفرنساوية ی جمعية 
. الاتتصاد والاحصاء والتشریم ونشرت فى 
جلة مصر ال حديثة التى تديرها هذه ابعية وقد 





تةق معی فيها فى المبد! الاساسی هذ الموضوع 
وان کان ‏ يتناول كل ناجه وقد نشرت‌ترجمة 
هذه الحاضرة فى( اريدة ) بتاريخ ۱0 مارس 
سه ۱۹۱4 1 

وفى مارس ستة۹۱4. القى حضيرةالاستاذ 
امد بك عبد اللطيف احامی محاضزة فى نادى 
الدارس المليا فى تفس الموصبوع خالفنا فيها ' 
فى المبد! الاساسي حبث قرر ان الوارث تؤول 
اليه كل حقوق الورت وبلزم بواجباته‌شخمیا 
بشرط اذلاتجاوز مقدار الحقوق وانه ناء عل 
ذلك يكون له النصرف فی‌اعیانالتر کةباعتباره 
ملكا لها حق الارت وكل ما یکون للدائتین 
ان يطمنوا على تصرفه هذا بدعوی ابطال. 
التضرفات می توفرت شروطها . وقد نشرت 
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هذه المحاضرة ف فى المريدة فى عددی ۱۸ و ۲۲ 
فا سنه 1915 
ثم تلاه حضرتاعيد الميد بك مصطفى 
" وغبد الجيد بك بدوی لارد عایه ونشر رد عبد 
ا مید بك بدوی فی ( المریدة ) فى ۲٤‏ مارس 
سنه 114 وقد خالننى هنا في بعض التفصيلات 
التي لم بدخل فيها فى حاضرته الاولى 
ثم تلوتهم لارد عليهم بالماضرة الائية وقد 
اقتصرت فيا على الرد علييم فيا خالفوني فيه 
وقد نشر هذا الرد فى « المريدة » في ١١و4١‏ 
و5٠‏ أبريل سنة ۱۹۱4 
ثم اعقبنا اجد بك عيد اللطيف لازدعلينا 
اخيرا.وقد شر هذا الرد في جريدة الشب 
بتاریخ ۱۹ مایو سنة 1914 
وقد اوردت‌هذالبیان لمر كلما کتب 
في هذا للوضوع تسهيلا من يريد البحث فيه 
, وقد يكون من الفید ان نجمع كل هذه 
الجاضرات وتطبغ في شكل كتاب يسببل افتناؤه 
. ويحد فيه الباحث الموضوع مبحوثلمن کل وجوهه 
وجاويا لكل الاراء الي وردت فيه 
1 الوضوع 
كل الشرالع تعترف حق‌الارث ولکنها 
تختلف فىكيفينه وسبب هذا اخللاف أن سالية 
' الشخمن لاتترك کاہا .ن حقوق فقط پل‌ایضا 
من التزامات 


مجلة:الحاماة 


ومن الم اوم أن المقوق في حال المياة 
تضن‌داماً وفاء الالتزاماتولا جب أن تكو ف 
الوفاة هادمة مذا الضمان‌هاضمة لقوق الدائنين 
فاذا قلنا أن الوارث يرث حقوق مورثه فقط 
ولکنه لايلازم بواجباته كان هذا ظلم) بينا 
للداثنين لاننا نکون قد سلبناهم ثروة مدینهم 
الى منها يستوفؤن حةوتهم. .وان قلنا أنالوارث 
تؤول اليه جيع حتوق المورث وياتزم كذلك 
مجميع واجبانهكانهذا ظلم بالوار ۳ ن 


,قد تزيد على المقوق فیضطر لدفمها من امواله 


اا وهوم لتم بها وم يستفد منرا ( ١‏ )فل 
يبقالا أمران اما أن نول بو جوب ايفاء الديون 
أولا من جموع المقوق والباقي يؤول للوارث 
وهو مذهب الشريعة الاسلامية وأما أن تقول 
انالوارثتنؤول اليه جيم حقو ق‌الو رشوياتزم 
ایض)بد ی ندولكن بشر طأن لاتزيدء نجموعتلك 
ا توق وهو مذهب قبول البراث‌شرطالرد 
ف القانون الفرنسوی ۱ 
والفرق بين الذهبین أن لین لا کان 
ينفل لذمة الوارث شرع فانه يتعلق بالتركة. 
ول اجه اما فى القانون الفرنسوي فانه 
لما كان ينتقل لدمة الوارث بقدر التركة فانه 
١(‏ ) وقد كان ذهب القانون الروماني أولا قبل 
آن منح الوارث خيار الجرد الذى بسح له بتجديد 
مسئولته‌بالدیون بقدر التركة 
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مجلة الاما 


تقل کا هو بشروطه فيبتى لنباية اجله والذى 
اراه أن مذهب الشريمة هو الممقول والاكثر 
جابة لمصالح اولى الثأن فنه فضلاعن حماية 
حقوق الدائنين حماية نامة باستلزامه وفاءديونهم 
من التركة قبل أن يؤول منبا شىء الى الورئة 
ومنع اثتقال دبوتهم لذمة اخرى بنير ارادم 
فان فيه ايض جمابة لورئة اتفسهم من الاصل 
دم الزامهم بديون مورثهم وهم لم سّدوها 
ولم يلتزموا بها ولا ازوم بلا التزام فضلا عن 
أن حفيقة ثروة الشخص هى فرق»ا له وما عليه 
وهذا هو الذي يحب أن يجرى فيه الیراث ` 
فيرى ما تقدم أن مبادىء المدل تقضی 

دائ ان ينظر لقوق الميت وواجبانه مما اما 


السببية يينهماأن نشا عن عمد واحدوامالان . 


المقوق هي محل وفاء إلواجبات فلاکن مطلقاً 
البحث فى مصير اوق بدون نظر الى مصير 
الواجبات ويجب على الدوام الحافظة على الرابطة 
الموجودة بينبما 

الى للقانون المصرى قترى انه قد عدد 


بالمادة4؛ من القانون الدنی‌طرق اتتقال اللكية. 


وذکر من ينها اميراث ثم اخذ يتكلم ف الواد 
التاليةعلى کل منما واحدا فواحداً حتى الى دور 
الیراتپلادة وه فاحاله جملة واحدةعل الشريعة 
فبواذًا قد احاله باعتبارهمن‌طرق انال اللكية 
وکا قال ان اتتتثال المتوق بلیرات يكون 


YY 
طبع لاحكام الشرة فلا ممنى ا قول با‎ 
الةم ود من هذه الاحالة انما هو معرفة درجات‎ 
القرابةوتحديد انصباء الورئة فقط كذلك لامسنى‎ 
للقول بأن الفانون قد قرر بالادة 4 أنكافة.‎ 
حقوق الورث ترج الي ورثته لان هذه‎ 
الادة لم تبين مایدخل‌ومالا يدخل فى کل‌سبب‎ 
من اسباب الملسكية الواردة بها بل فقط عدت‎ 
هذه الاسباب ثم شرحت كلامنبافى | أوادااتالية‎ 
فاذا اردنا أن نعرف ما يدخل في الميراث وما‎ 
لابدخل وجب الرجوع الى الادة أو المواد التى‎ 


افردهالكرح اليراث كا اذا اردنام.رفةمايدخل ` 


فى البيع وما لا يدخل وجب الرجوع للباب 
انی افرده لیم 


وبالر جوع الىبابالميراث مدان القانون 


قداحالها فيه عل الشر يعةفهدهالشر ب ةهى وحدها 


اى تبين لنا حدود الارث وقدفررت فىذلك _ 


اولا أزكل الوق لاتنتقل بالارت بل ان حق 
الشفعة مثلا يسقط بالوتىثانيا انال ةوق التى 


بعد سداد الدن 


تنتقل بالارثلايؤولمنها للوارث الا ما يتبقى * 


كذلك لاوجه للقول اتنا بتفسيرنا هذاقد. 


اعتيد نا أن كل نص من نصوص القانون مستقل 
بدانه وغير مرتبط يباقى المواد لتنا قدمشينامع 
نصوص القانون فاعتيرنا أن الادة 44 تشر حا 
وتفسرها المادة 4هفما مختص‌بالیر اث‌وهذهتحیل 
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عل الشريمة وهذه تمغى ما قلناه ولكن هذا 
الاثتقاد يجب أن برد حق انفس حضرةالحاضر 
الذي نظر للمادة الاولی فقط واراد أن يستتتج 
منها أذكافة حقوق المورث نول الى وارثه فانه 
بذلك قد اخذ الملقة الاولى فقط منساسلة هذا 
الموضوع وترك باتى اللقات فضلا عن انه قد 
حملها ما لا تطيق من ای ۱ 

على أن نفس رأى 
الاجالة على الشريمة غير مفهوم لانه قال اولا 
«ان اننال اوق و الالتز امات بالارثهىمسألة 


حضرة الحاضرف حدید 


قد فصل فيا القانون الدنی ولم يتقيد فيها ' 


. مذاهب الفقباء» 
واستدل على ذلك با رآه ثم عاد وقال از 
التركة.تنتقل الى الوارث يفرط زد وهذا 
الشرط حاصل له :دنا بقوة القانون أى مک 
الاحوال الشخمية » والتدافض ظاهر بين 
وانى ارتي أن من اتلطأ القول بأن 
الشريعة هو مذهب اليراث يشرط المرد لأن 
الشريعة لاتهترف عسؤولية الوارث الشخصية 
مطاةاً واما الوارث بشرط الرد فى القانون 
الفرنسوی فانه يكون مسئولا شخصيا وغابة 
الامر أن مسئوليقه هذه حدد عقدار التركة 
٠‏ ولذلك لاصل این ( تک دالو ی لیرات 
. ص ۰5۳ ( 


الورث عقدار الأركة هى نتيجة 


عل الحاماة 


واخيراً فان التبجة الى وصل الها حضرة 
المعاضر ا الوارث سال شخصیاس ديون 
نقيحة خالف‌الشر بعة 
ولا تتفق مع القانون امامن جار ەة فلاا 
لانمترف مطل ءنسئولية الوارث لامطلقاً ولا 
الى احد واما القانون فانه ان سلمنا جدلا يأن 
الوص التى اوردها الحاضر تفيد مسئولية 
الوارث شخصيًا فانه لیس فيه أي نص يحدد 
هذه السئولية فكان يحب على حضرته أن يقبل 
البدأ على اطلاقه ويقول بأن الوارث إسأل عن 
الديونولو زادتءن مو عار کا كان یقضی 
القانون الروماتى قبل منح الوارث شرط الرد 
نعم من جبة الشزيدة قد افهمنا الحاضر أنه غير 
مقیدعذاهب الفقهاء بلخول النفسهحقالاجتباد 
واستتج أن آبة الك رن ( من بعد وصية بوصي 
مها اودين ) لاتمارض مبداً اثتقال التركة بكليتبا 
من حقوق والتزامات الى الوارث ولسكن اذا 


مذهف كان حضرته يرى أن مسألة اتقبال المقوق 


والالتزامات قدفصل فيبا القانون وم رجع بهاالى 
الشريعة.لم ببق منی أرجوعه عد ذلك للشريعة 
وفتح باب الاجتباد فيها وان كان القانون حیل 
هذه اسألة على الشريمة فلا نزاع فى انه لايريد 
الامذهب ای حنيفة بالذات لاأى مذهب آخر 
فضلا ن مذهب نی 
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يله المحاماة 


الشخصية فى مصير الالتزامات مع ان لفظة 
التزامات لااثرللما في الواد التى تقضی باحالة 
اميرات على الشريءة وهذا اعتراض غريب لانا 
.قد بينا ان الالزاماتلا يمك فه لباعن لقوق 
والبحث فى الميراث جب ان .شنال الاثنينمها 
فالاحالة وافعة على الاثنين ولا ممكن ان يكون 
غير ذلك 207 ٠‏ 
فاو ال الشخص كانت ضامنة لديونه فى 
حیانه ونستمر كذلك بد وفاته فلا تفك 
الديون عن الاموال بالوت بل تبقى نی نفس 
ات رکة وتستوفى من أعيانها قبل ان ول نب 
شیء للوارث ی یی الا 
ما يتبقى بعد سداد الدین فحكمبا م ال 
الرهون لايكون للالك فيه الا ما بغي بد 
سداد الدين 
وقد رتب الفقباء على ذلك از الوارت 
٠‏ لاعكنه ان یتصرف فى التركة قبل سدادالدين 
ولا عنم هذا التصرف الدائنين من متا ةاعيان 
التركة فى بد الشتری لاستیفاء حقوقوم منبا 
لان الوارث لامکنه ان يديع | کثر ما ملك 
وهو لا ولك من التركة الا هايتبقى بعد سداد 
الدين فلا عکنه ان يبيع وعلك المشتري الا 
هذا القدر 
٠‏ :وقد حث الفقباء في ملكية الأركة قبل 
ش سداد الدين ققال المنفية تعتيرها في حم ملك 


۷۹ 
اليت حى تسدد الدیون وقال الشافعية هي 
موكة للوارت من وقت الوفاة واعا قدترتبت 
عیبا حقوق الدژین وهذا اختلاف نظری 


.عض لیس له اى تتيجةعملية. اختلاف فی‌ثتلیل 


لافي المسكم فالکل جمم على ان الوراث لا 
يؤول له فعلا من التركة الاما يتبقى بعد سداد 
الدين ولا عکنه ان ,ضيب صفحا عن وق 
الدائنين و یتصرف فى التركة پا خالية من 
الدین.فقال ابو حنيفة ,عدم ملكية الو 0 
حى بيبطل البيع الصادر منه ورأي الشافى 
یکفی للوؤصول هذه الغاية ان تکون 4 
مرتبة على اعيان ال کة فمتبر ات کة ملوكةله 
ال ولكنبا مرهو نة للدالنین.فاذا کنا فداخذنا 
بتعليل الشافبي لاه بطابق الو افع ولا شکلف 


. افنراض أمر موهوم بلاضرورة فلا نكون . 


قد خرجنا عن مذهب الى حنیفتماداما سکم 
واحدا فى الاثنين 

كذلك لا ارى ای #مارض بين تقرير 
ملد کية الوارت مبذا القيد وين مبدأ لانركة: 
الا بعد سداد الدين بل بالسكسارى كل التوافق 
يينہما لاننا نتير ان التركة تنتقل للوار ثمثملة 
توق الدائنين فهو فى المقيقة لايكون له فيبا 
الا ما تيقى بعد قضاء تلك لقوق شأ نالراهن 

فال حطرة شاشر أن الول بمدم انقال 


الدين لذمة الوارث وتعلفه بأمول ابر کة غير 
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مقیول لان الال لا يل خلالار تیب‌الالتز امات 
پل یصلح فقط محلا للتنفيذ بها فقلنالهانالقَانون 
مرف بثل هذا النظام فانه اذا اشتری شخص 
عقارا مرهو نا اتتقل لللنكه بالرهن الذى عليه 
ولك ن نفس الدين لابنتقل لذمته كذلك التركة 
تفتقل لاوارث بالرهن الذىعليهاولكن الديون 
لاتقل لذمته فتال توس مع الفارق لان الشتری 
للعقار الرهون اذالم نكن هو اللتزم شخصيا 
پالدین فان هذا الالتزام واقع على غيره وهو 
٠‏ اراهن وم يقل أجد ان هذا الالتزام الشخصى 
يقع على المین الرهونة فنجيب على ذلك بسؤال 
لضرته وهو اذا توف الراهنالواقع عليه الالتزام 
ی هذه الخالة وم يرك ری کون 
الدين اذن ؟ ۽ الا يسل معنا بأنه ف هذه الالة 
لابکون فى ذمة احد یل هو في نفس العين 

المرهونة ؛ ان الرهن حق عينى بارتب عل نفس 


المين وینتقص من نفس ملبكيتها فلا يكون " 


لصاحبها اللسكية التامة.على اثنا نقول انه بوفاة 
الدین وعدم التزام الوارث لعده یکون الءقد 
قد اندم أحد عاقدبه ول بحل أحد علفينفسخ 
حا حيث لابيقى الا الءاقد الا خر فلا عکن 
. ان بقوم به العقد فییقی مال الدائن فى الاركة 
٠‏ اسما وليس لاحد استقاءه للانتفاع به 

ان ميدا كاية التركة الذى يطلب منا 
| الحاضر تطبيقه لايستلزم اثتقال کل حقوق 


له الحاماة 


ایت وواجياته للوارث بل بستازم فقط عدم 
قصل اللقوق عن الواجبات حت لابضیع عل 
الدائتين التأمين الذيكان لم ف حياة الورث 
وهذا.ما فملهالفقراء فقالوايجب انتوف الواجبات ` 
من القوق اولا وما يتبقى يؤول للوادث فبل 
يوجد مبدأ يحرم كلية التركة | كثر من ذلك ؟ 
بظهن لى ان الذی‌بر بده اضر لي سكلية ال ركة 
بل استمرارهذه الكليه واتقاشاللوارث‌وهذا 
شیء آخر لان التركة قد تبقی کلامن غير ان 
تتتقل للوارث وكلية ال ركة لايمكن تقريرها 
الا لصا الدائتين وهذا متوفر فى نظام الشر au‏ 
لد ان حضرة المحاضريرى انها تحاوزت المد 
فيه بتتّريرها انه لايؤول للوادث ثیء الابعد 
قضاء الواجبات وما رتته على ذلك من بطلان 
نصرفات الوارث قبل سداد الديون 

وقد اخطاًالماضر فى قوله ان المادة ۲۰۰ 
»دى تقرر مبدأ كلية الأركة ای ائتةالهابرمتها 
حقوقاوواجيات الى المورث لان هذه الادة 
جاءت فى باب البيع وکل ما.تعرضت ت له هوهل 
اذا باع الوارث استحماقه فى ال" أركة بدخل فى 
ابيع الدیون التى لبا ام لا وهذه بالاجاع تؤول 


. للوارث لامها ضمن الوق واما الدیون التى 


على الميت فل تتعرض لہا مطلقا ولا" یمقل ان 
الوازث ببيع الديون التى على التركة وان هو . 


اراد بيعبا فلا جد من یشرب 
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عة احاماة 


ننتقل الا ن الى مسألة حلولالدينبالوفاة 
الذى تقضى به الشربعة الاسلامية وقد انكر 
حضرة الحاضر هذا ال ميدأ فى انقانون وليس فى 
انكاره هذا غرابة لانه لم ,أخذعبادىءالشريمة 
في مسألة مصير الديون بعد الوفاة وقرر انها 
لتقل لذمة الورثة.فن الطبیی اذا انها لا نحل 
اجالبا ولسكن الغرريب ان حضرات مناظريه 
, قد خالفوه فى مصير الدیون وقرروا وجوب 
العمل بأحكا م الشربعةوعدم |تتقالبالذمة الوارث 
ولسكنهم مع ذلك لابسلمون تحلول اجالبا 
وحجهم في وذلك ان القانون قد بين لاستدمئاق 
الديونقبل أجالهااسبا بالیس منهاالوت‌ویقولون 
ان قواعد الشريعه جب انتید عاقررهالقانون 
من القواعد العامة (۱) 

. . وق اجيب على ذلك بأن ميدأ حاول اللذين 
بالوفاة ليس قاعدة أصلية فى ذاته حتى بقال ان 
لقانون لم يقرها بل هو نتبجة طبيمية لد آخر 
متی تقرر وجوده قانونا وجب الاخدبهوتطبيقه 


میم تاه وليس من الضروری ان ينص. 


القانون على هذه الننائج بالذات بل یکفی انها 
تنتج حما عن الميدا العام . امهم بقولون حق 
" (۱) رد عبد الجيد بدوى في اللريدة مع انه فى 
محاضرته الاولى قال أن ميدأ عدم اثقال ادات 
بالارث انبنى عليه التعهدات المؤجلة تصبح حال (راجع 
٠‏ مجلة مصر الحديثة عدد ۱۷ سنة 1915 صل 81) 


۳ 


ان القانون بناء على الشسريعة لايقضي بانتقال 
ديون المورث لذمة الوارث بل ان هذهالد.ون . 
تبقی عياية على التركة وتستوق منبا مباشرة 
فالوارث اذن ليس ملزما باداء الدين فبأى 
شكل يمكنه ان يستولى على مقابله فى التركة 
وينتفع به أنهاية اجله وبأىحق عكنهانيمارض 
الدائن فى استيفائه حالا من التركة وهولاحق 
له فى التركة الا فيا يتبتى بعد سداد هذا الدين : 
انهم يرفضون بتانا کون إلوارث يأخذ اموال: ٠‏ 
التركة ویلتزم بديوتها فلنفرض لهم أن الميت ' 
كان مدينا ماه جنيه وم بر بعد وفاته الا 
هذه إلاثة جنيه فقط فالقول بأن هذا الدین لا“ 
يحل اجله بالوفاة لا بقصد منه الا ثىء و احد 
وهو ان الوارث بأخذ هذا البلغ يتصرف فيه 
وق نباية الال يرد بده فلا يكون فى هذه. 
الحالة قد أخذ أموالالتركة كلباو#مل بدیونا 
فليبينوا نا اذن بای حق ينتفع الوارث بهذا 
المبلغ لهاية الاجل ومن اين بستمد هذا الق 
ان الشريمة التى قررواالممل عوجبباتقضى ` 
محلول الاجل فکیف لایتباون حكمرافيذلك 
خصوصا وان حكمبا يتفق مع النطق والعقل 
وأخيرا قال حضرة المحاضرانقاعدةحلول مر 
الدين بالوفاة قد سول على'الفقراء تقريرها من 
غير ان تأذى منها با حالم الاقتصادية لان‌عتد 
9 لازم وهذا عكس ما جب 
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۳۳۲ 
ان بقال لان ا لالة الاقتصادية تتأذى مائة مرة 
امن تقرير مدا عدم ازوم عقد القرض اكثر 
مما تتأذى من حلول الدين بالوفاةا ل فى البداً 
الاول.من لت ر بر وعدم الوفاء بالعبود.يترضك 
ال رجل مبلفا معينا مدة معينة واعیادا على ذلك 
تتجر به ثم لاتشمر الا وقد فاجأك فياليومالتالى 
بطاب مبلغه وتقول لك الشريمة يحب أن ترده 
اليه في الال فترتيك احوالت وت ١‏ لتصفية 
مار تك في الال ٠‏ 
قال جضرة الحاضر أن التانون الفرنسوی 
قد قضى بالادة ۱۱۷۰ أن الشخنص شاقد لفنه 
٠‏ ولورثته الا اذا الفق الخصوم أو قضت طبيعة 
المقد بنير ذلك ثم قال أن القانون المصريولو 
انه لم ينقل هذه المادة الا انه قل مستثنياها 
فقرر سیخ عقد الشركة والتو کیل واستشجار 
الصناع بالوفاة فبظريق المكس ینفسخ العقد 


۰ بالوفاة فى غير هذه الاحوال وإسرى عل الورئة . 


وهذا الاستديج غير صحيح لان القانوذ قد 
تس ایط) على أن الايجار لايتفسخ بالموت فبناء 
على هذه الطريقة فى الاستنتاج يمكن نالقول ينه 
فى غير الا جار نفسخ العقد بالوت وبذلك تأ , 
ف نون الواحد بقاعدتین متنافضتين الاولى 
أن الّقد لانفسخ پالوت بطريق المكس من 
مواذات وكيلوالشركةوا-تئدار الصناعوالثانية 
انه فسخ بالوت بطريق الاستنتاجالمکسیمن ‏ الك 


جل الحاماة 


مادة الامجار. وقد نقي حضرة الحاضر احتال 
الاستنتا یلا المادةقالت لا بنفسخ الا بجر 
الا ذاکان حاصلا بذاءعل سيف شخصی للمتعاقد 75 
فعدم فسخ الايجار بالوت هومطایق للقاعد: 
وانما اتى التانون به لبستشتی منه فقط الاحوال 
التي يكون المقد فیها خاصا شخص المتعاقدين 
ولسكنىارد على ذلك بأنالقانون يجب أذ يقر 
البادي: العامة قصد) ولیس من الضرورى أن . 


الایقررها الا ضمتا غناسبات تخصوصة أوعندما 


یکون مضطرا لابرادها لیستشی منہا اشیاء 
معاومة ول وكان مذهب حاضر صحیح لاکتفی 
القانون بالقول بأنْءمّد الابجارالماصل بسبب 
مهارةالمستأجر أوحرفتهالشخصية بنفستعبالموت 
وترك القاءدة الاصلية ستنتج يطريق المكس 
من ذلك کافسل فى الشركة والتوکیل على ره 
فلاذا اضطر لذكر القاعدة فى الابحار لیستتی 
منها اشياء معلومة ول بضطر لذكرها عندمااراد 
استثناء الشركة والتو كيل 

بل المقيقة أن القانون لو ارادالاخذعبياً 
المادة ۱۲۷ ف رتساوى لنقل هده المادة صراحة 
3 قل غيرها ولكنه ترکپا ولا يمكن أن 
یکون الترك الا متصودا لانبا تخالف حقيقة 
ميدأ الشريمة الاسلامية التي قر العمل عقتضاها 
في اليياث أو إلوارث يجب أن بوخ من من 
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عله الحاماة 


موافا له کان حمّاوما وجدناهخالف) کان‌شذوذا 
۰ وخظاً ویس من امقول أن تقول أن الشارع 
بعد أن قرو الميداً صراحة اراد هدمه ما 
قرر القانون أنعقد لاجر لابنفسخيوفاة 
أحد التءافدين الا اذا كان حاصلا بسب سحرفة 
امستأجر أومهارته الشخصية ( مادة ١وم/وهذه‏ 
الادة لاس أن تكون الا ضمن قانون يعرف 
پاستمرار شخصية ا ميت فى وارنه وفعلا فانبا 
منقولة من القانون الفرفساوی الذى يمر ف بهذا 
الاستمرار ومماوم أن عدم فسخ المقد هذه 
الحالة معناه استمراره والعّد لايستمر الا بين 
شخصين فيفهم من ذلك حاو ل الوارش مل المورث 
فيه ویس العقد الا جموعحةوقوالازاماتتؤول 
كلباللوارث وه ذا الف مبداالشر یمةالتی‌تقضی 
بأن الوارث لايلتزم بالزامات مورثه وقد قال 
حضرة عبد اللجيدبك بدوى أن القانون الصری 
ل يقل قاعدة أن الشخص بتعاقد لنفسه ولورئته 
. ولكيل اذا لاتقال أن القاعدةعندنا أنالشخص 
يتعاقد لنفسه ولترکته من بده وا لا اہم منی 
هذا الآول ولا كيف عکن تصوراستمرارالمتد 
مع التركةلامع الوارث.اذالمقدلايتصورانشاؤه 
ولا استمراره الا بين الاشخاص فالوارث يلتزم 
' به بدل المورث وقد تقل الشارع هذه المادة عن 
نون الفرنساوى من غير أن يلاحظ انه سبق 
فقرر للميراث عندنا مبادى: تخااف ذلك القانون 


۳۳ 
كذلك لاافیم ممنى قوله أن عدم فسخ عقد 
الايجار بالوت امر لاعلاقة له نظام التوارث 
بل هو نتبحة طبيعية عن العقد نفسه لانى يات 
أزعدم فس الّد ناما تتقاله حقوقه وواجباته 
الىالوارث يسبب وفاة الورث‌وهنا هوالیراث 
بعينه وهذا هو مازحث فيه موأول الحاضرة 
لا خر النافشة فيها هل حقوق الورث وواجباته 
تنتقل لوارثه أم لاثم قال « أن ااشافی ومالك 
لم يحيزا فسخ الاجارة بالموتواجازها المنفية 
والكل »تفقون على أن التركة وحدها هى الى 

تلزم بدبون الورث » وغريب حقية أن قول . 
الشافنى بعدم ال ام الوارث بتعبدات.مورثه ثم 
قفی مع ذلك ام فسخ الایچار بالوفاة وقد 
رجعتالى مذهبه فرايث انه انما قفى بدا كلانه 
إمتبر أن عقد الایجار رر للمستأجر حقا عينيا 
على ألشىء الؤجر فطبيعى اذا انلا نفسنبالوت 
كالبيع والرهن 

اما عند الخنيفة فقد الايجار لايتتيج الا 
حتوقاً والتزامات شخصية فطبيعى اله بنفسخ 
بالوفاة و لابسرى عل الورثة .قال الزيلعىق مذهب 
المثيفة تعليلا لفس الايجار بموت أحدالماقدين 
د أن المد ينعقد ساعة فساعة سس حبوث 
لنذقمفاذا جر فالنافم اتی تستحق بالمقد 
هی التى حدث على ملكه وقد فات‌بوته فتبطل 
الاجارة لفوات المعقود عليه لان رقبة البيين 


۰۲۰ 
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۳۳۶ 


تتتقل للوارث والتفعة حدث على ملبكه فل 
یکن‌هو عاقد ولا راض مها اذا مات المستا جر 
فلو بقى المقد انما یی على انه مخلفه وراثه وامنفعة 
المجردة لا تورث ( جزء ء من ١45‏ ) 
وجاءقكتاب الام مذه ب الشافمی تعليلا 
لمدم فسخ الايجار بالوت ما .لخصه يتصرف 
«قال بمشرم يقبسأن يتكارىر جل من زلا پسکنه 
فيموت وولده لا ختاجون اليه. فيقال ان شلتم 
فاسكنوهومايتامويقببس آن‌عوت‌الژجرفیتحول 
ملك الدار لغيره فتکون الدار لولده واليت لا 


علك شب ويسكاما الستأجر يأمرالميت والیت له 


لاأمر له جين مات فأجاب عن ذلك أنالوارث 
. لاعلك الا ملك اليت لا اكثر فلا کنات 
یکون احسن منه حالا وا ميت قبلموته ماکان 
يمكنه فسخ الاجارة فكذلك الوار ثكذلكان 
كان الیت قد رهن ملكه فلا لك الوارثفسخ 
الرهن فنی كل من الابجار والرهن قد اوجب 
امالك فى ملسكه حقا لم يكن له فسخه كذلك 
لو مات الى تأجر فلا یکون للوارث أن تج 
بعدم حاجته للثىء المؤّجر کمن اشترى دابة 
لانه يمنى بالرواحل فلا ييكوناورثتهفسخ البيع 


واسترداد ثمنه حجةانه لايمنون بألرواحللانهم ‏ 


علسكون عنه ماکان کف حيانهولايكونون 


۲ احسن منه حالا فا ملکوه (جزء۳ من (eo‏ 
وکلنا نعتبر الابجار ف‌القانون ماوق 


مجلة المحاماة 


الشخصية فكان الواجب فسخها بلوفاة طب 
ليد الشريعة من أن الوارث لا يازم بت دات 
المورث 

تتفل الان الى مسألقوضع 
انادة۱۳۰ من القانون افر نساوى على أنه« لاجل 
اعام المدة تجوز الشخض أن يقم الى مدتوضع 
بده‌مدة وطع شم ید ملکنه أي كانت طريقّةالقليك 
سواءكان 3 و خاصا عقابل أو بدوق مقابل 
وهذه المادة تسوى صراحة بين الارث‌والشراء 
والمبة وتقول أن الوارث والشتری والوهوب 


اليدوقدنصت 


سواء يجوز لكل منهم أن يضم الىوضع بده 
وضع بد مملکه حتی اذابلغ بموع الاثنينوالحد 
المقرر للمدة التي يجوزالملك بها نوت ب 
لكل منهم وضع يد خاص به واجازت أن 
ضيف له ونع ملگ ایس . ولکنه رغم 
صراحة ایق الشراح قلوا انه يحب 
التفرقة بين الوارث والمشترى بطبيعة المال فان 
الوارث تؤول اليه حقوق مورثه وبلتزم بجمیع 
تعبداته ولا يكون معه الا شم واحداً فهو 
لستديم شخصيته فوجب أن لستديم وضع يده 
كاهو لا أن بيدأ وضع بد جدید خاص به بل 
ينتمّل اليه وضع ید مورنه بصفاته وعيوبه فاذا 
م يكن الورث واضْما يده بصفة مالك وجب 
اعتبار وارثه حیا كذلك ولوكان فى الحقيقة يعتقد 
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مجلة المعاماة 


بالارث . اما المشتري قانه مستقل عن البائع 
فا وضع ید جدید قائم بذاته مستقلا بصفاته 
و لايحاس بلا بناءعلى و مع بدهولا ی خذ بمیوب 
بد البائع له . فنى انتقال الملك بالتعاقد يوجد 
يدان متتابعان ومستقلتان يدها فى الارث 
. لا بوجد الايد واحدة بدأها المورث ويستمر 
فیا الوارث 
وقدجاری‌اارع الصری‌الشر اف ذلك 
فنقل الادة ۲۳۰ بمد أنعدهها با بوافق رأههم 
قنص بالمادة ۷ مدق «على أنه یجوزلوامنع 
اليد على اللقار أن يضم لمدة وضع يد من انتقل 
العةارمنه اليه» .ونص بالادة على انه لاحل 
الملسكية يوضع اليد لاستأچر والمنتفع والودع 
عنده والمستعير ولا لورتتوم من بعدهم ) ومزج 
هانين المادتين هوعبارة عن المادة ۲۱۳۰ بالممنى 
الذي فسرها به الشراح فقد حذف من المادة 
۷ العبارة التى نسوى ييز جيم واضعي اليد بای 
. سبب کان‌واستیدضا بالادة ۷۵ اتی‌تحل‌الو ارث 
پستدم وضع ید فوره بصفته وعیوه ولم 
پلاحظ أى علاقة الوارث الورث فى القانون 
الفرنساوی الذى مل عنه هی غیرهای الشمر بهة 
الاسلامیةالتیاخذ عبادنرانی الیرات‌فان‌الوارث 
فى الشريعة لایستدم شخصية مورثة فلا داعی 
لأن یت يده ولك لا اذهب مع 
علطي الى أن هذه الادة ید أن ف أراد 


۳۵ 


أن رر مها ميدأ استمرار الوارث لشخصية 
مورثه بل ان الحقيقة أن الشارع تقل هذه الادة 
وغيرها خطأ من غيرأن بلاحظ التبا لميادىء 
الیراث في الشرنعة الى قرر العمل عتتضاها 
ولذلك بج بأ نتحصرشذ وذهاف حدود دازا 
ولا تخذ هدا الشذوذ مبدأ في ذانه و نبدم به 
امبادیءالنىقررهاالشارع صراحةوالتى لايختلف 
نان فى انه قصد تقر برها قصداً ويج ب أن .تيد 
ان هذا شذوذ قاصر على وم اليد فقط فلا 
يتعداه لغيره 1 
وقدةالعبدا يد ك بدوى أذعلة استمرار . 

الوارث لوضم يد مورثة بصفاته وعيو يههى (أن 
ربد الوارث بد جلة واستمرارلا يدتفصيل وابتداء 
وانها تقع على جموع ال ركة لاعلى عين بالذات) 
ال «فالعيب الذى لمق بدا مو رٹ عیب مطلق 
دام م دامالثىء ۽ ده فاذا انتقل الموبدشخص 
آخرکا اذا باع مستأجر شب الى أجنى فان 
هذا الاجني عكنه أنيتماكه عضى المدة لکن 
وید الوارث يدجلةواستمرار انها لايمكنها عو 
هذا النيب الذى بلق اليد الاولى يد المورث » 
وأخيراً قال ان « حك بد الورث فى الشريمة 
الاسلامية وبالتالى فيالقاتون الصري حكببا فى 
القانون الفرنساوى » ثم قال « تکرر له اذا سل 
القانون المصرى ذه النتيجة فلان الشريمة 
ترم ّاهاولائْأباها» ولكنى ألاحظعل هذ الاقوال' ٠‏ 
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(اولا) ان حضرته لم يأت لنا پیب 
استمرار الوازث وكل ما قاله ان بد الواراث 
مد جلة واستمرار لايد ابتداء وتفصيل وهذامن 
قبیل تفسير الاء بالماء . قولنا ان الوارث لستدم 
ومع بد موره معناه ان بده يد استمرار فهذا 
ليس تعليلا یل عبارة أخرى لنفس الشىء دالبم 
آن'نعرف لا ذا جمیل بد الوارث يد استمرار 
لايد اقداء ‏ يقول أو لانا یسندم 
الوارث يد مورثه € تقول ول‌ذا لاعکنه ان 
محو العيب الذی لق يد الورث عانتى لاأرى 
أنتأهية للقول,أنينه يذجملة لان ذلك ننيجة 
الاستمرار ۰ واليد اذا كانت واقعة على وع 
التركة فانها تكو ذواقعة أيض) عل كل عون مما 
بالذات والوارت عکنه أن بیم کل التركة 
لشخ صآخر بقع يد الشتری غلموعاوتکوف 
بده ید جل ولسكنها لیست بداستمرار فال پرة 
اذا عقدار اليد بل بطبيعة السبب الذى اثبتت 
عليه اليد فالشتری والوارث هنا بتحدان فى ان 
ید كل منهها یدجلة ولكنها ختافان في سیب 
تلك اليسد وراه على اختتلاف السبب تمتبر يد 
احدها ید ابتداء وید الا رید استمرار . العلة 
لقيقيةلاعتبار بدالرارث‌بداستمرارهیاعتبار 
ان' نفس شخص الوارث هو استمرار لشخض 
مورثه فالوارث هنا هو فس‌الورث‌فن‌الطبیعی 
اذا ان نکون بده هی فس ,دالورث لاغيرها 


مجلة الحاماة 


فاسة ستمراروضع اليد لابفسرا الاباستمرا رالشخصية 
التي حمل الوارث بحل مل المورث في كل 
حمّوقه وواجانه وبده 

( انا )اه لیس من المنواب القول بأن 
حع الشريمة فى هذا الوضوع هو حك القانون 
الفر نساوی وان الشريعة ترضی‌انه اذا کان وضع 
بد الورث لايؤدى للملك فلا عکن ان يؤدى 
اليه وضع بد الوراث لان الشريعة الاسلامية 
منجبة لانمترف بالقلك بوضع اليد فلا می 
قول بأنالشريعة ترضى قواعد هذ|اللكومن 
جبة أخرى لوآساعناوقا اننانقول ذلك بطريق 
الشابمةوالتياس بينالفلك بوضماليد فالقوا نين 
الحديثه وحق مرور الزمان فى الشريعة لوجب 
القول ان ماکان عنم صرور الزمان شرعا فىحق 
الورث يجب أن يكون مان له من حق 
الوارث کا ان موانم الاك قانو تفي حقالمورث 
تمنع الاك في حق الوارث وتکون الننيجة | 
اذا مات المورث وهو معترف أنه غير مالكفلا 
عکن للوارث ان لقم "دعوي الالك رو 
الزمان ولوکان هو مذکرا ا دعواه مع ان الثر عة 
لاتقضي بذلك بل نجيز الوارث أذیدفم دعوی 
الالك في هذه الال ولاعكن ن الاحتجاج عايه 
عله الورت . فنير صحیح اذا لقول ات 
عيوب ید الورث تفتقل شرعا ليد الوارث لان 
الشردة لا ترف باستمرار 7 ارث لشخصية, 
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الورث بل تعتبر ان الیراث هو طریق.من 
طرق امتقال اللكية كالبيع والمبة وقد اعتيره 
القانون أيضًا كذلك « مادة :44 »دیی» -وکان 
الواجب انيعتبره أيضا سببا صحيحا فى التملك 
عضی الدة ولكن الشارع للصري قدخفل عن 
مرکز الوار فى الشريمة الا لاقية التى أخذ 
عبادما في اایراث وقرر بالادة ۷۹ من القاتون 
الدنی ان الوارث لا يلك عضي الدة اذا كان 
الورث لا بمبكنه ان علك مهذه الطريقة وهذه 
المادة مأخوذة عن القانون الف رنساوى الذى تبر 
شخص الورث (راجع‌رسالتی فى مر کزالوارث 
صحیفه ۳۰ ومابعدها ) 
)میدن يدالوارتكيدا لورث 
شرعا بالنی الذى جاء به حضرته لان الشريمة 
تضم الوارث والشتري و الوهوب له ىمستو 
واحد من هذه الوجبة واکل منها ان يضم 
بده الى بد ملکه فلوتلنا انید الوارث كيد 
المورث لوجب ان تقول این وید المشترىكيد 
اليا ائع ويد الوهوب له كيد الوامب وبناء على 
ذلك u‏ قلنا ان حي المادة ۷٠‏ مدنى جاء 
بدعة فى شرع الميراث الذى أحال عليه القاتون 
فلا يقال لناكلا بل ان هذا هو حك ااشريمة 


نمسا والمقيقة کا قلنا ان هذا النص مأخوذعن : 


القانون آلفر نساوی وهو نتيجةعنمبدإاستمرار 


YY 


الشخصية فىهذاالقأنون خلافالاشر د N‏ 
وبالتالى للقانون الصری 
وأخيرا فان حم أفضلية البيع الصادر من 

الوارث ومسجل على البیع الصادر من .للورث _ 
و سجل فان لایدل مطلَ على اعتبار شخمن 
الوادت کشخصللورث بلاذهذااليمأخوذ 
من القواعد اللاصة بالتسجيل وحدها يصرف» . 
النظر عن کون الوارث یتدم شخصية مورثه 
أم لا( انظر لبر واعوش ومو ثيه فى جلةمضر 
الدثه عدد :۱ صحيفة ۲۰۷ وما بعدها ) فان 
الشريمة والقانون یتبران الیراث طریقا من 
طرق ال اللکیهلوارث(ماده»»مدنی) کر" 
الوارث بالشسبة للمورث كر كن الشتری بالنسبة 

بئم. لام وسام انه اذاباع شقص لزید رباع تن 
لالد ول بسجل احدهها ثم باع خالد لبکر وهذا 
سجل وجب تفيل بكر على زيد مع ان للع 
ريد تلتى املك عن المالك الا بالبيع وحل 
عله فيه وصارمثله كذلكالوارث جل عل المورث 
لأنه تلقی الملك عنه بالارث وحل عله فيه ولا 
فرق بينالتملكباحدها والتملكيالاً خرف ركزها 
واحد وجب ان یکوټ حکتصرفانہما واحداً 
(راجع رسالتى فم رکز الوارث صحيفة ۲۷ 
وما بعدها) 


مکتبه المحامي 


NFA 


https://www.facebook. e 963362150351 436/ 
| مجلة‎ 


التعاقد با مر اسلق 
بقل الاستاذ سامى افندی ابر یدینیاحامی (۱) 


الب الثانى 
فى شرط صحة التعافد بالراسلة 
٠‏ اذا صح انهيحوزللناسانيتعاقدوا بالمراسلة 
ام می شروط هذا التماقد ؟ 
لا دك انها اجماع الايجاب والقبول . 
فیجب مت عل الك التي رقع بها 
الايجاب والقبول ثم فى کل منهما على حدة 
(۱) " كيفية انحادالايجاب والقبوللتكوين 
المقد بالمراسلة ۱ 
اذا اجتمع الاجاب والقبول تمالعقد ۳ 
انه لابد من ان يكون القبول واضعا يسيطا 
بدون شرط والا لما تم المقد . فان من يقل بقيد 
وشرط لايعتبر قابلا بالحقيقة بل انما هویمرض 
عقدا اخر خلاف الذى عرض عليه 
وعند ما ثم القبول يرتبط بالمقد. فريًا 
ال-اقدین ولا يستطعيان حل ماربطاه .وعليه 
فاذا ارسل القابل تلغرافا يتقول فيه( ام م قبلت ) 
لامجوز له ان بلحق التلغراف 7 ید به 


قبوله او يعدل عن الكلام الذى سبق صدوره ' 


منه « راجع داللوز ٩۰‏ جزء ۳ توط ۲۲ 6 
)١( .‏ انظر صفحة۱۸ف‌العددالر ايع من جل الحاماة 


ولا پفرض القانون شرطا آخر لصحة 


٠‏ المقد مادام النرض شخصيا عضا خلاقالا كانت 


عليه الشريمة الرومانية فى مثل هذه الاحوال 
بل يكفي ان تکون المراسلة محتوية على كل 
ما يريد ان يقوله الموقع عليبا ۰ 
ولسكن را سأل سائل فقال : هل من 
الضروري وجودالتوقيع اوالامضاءعلى الكتابة 
والمواب ان الشراح القانونيين اختلفوا 
فى ذلك شأهم فى كل الامور فتال عدد هترم 
ليس بقليل ان التوقيع لیس من اللازم الحم 
لصحة التعاقد . فاذا كان خط ال کانب‌ممروفا 
او كان اسمه وارذا فى الكتابة ما يفيد قبوله 


١او‏ اذالم يكن هناك شك ف انه هو الكاتب 


فلا شببة فى انه مقيد با كتب ولو لم يؤقع 
بامضائه ۱ 
قالوا : واذا سلمنا خلاف هذاالرأيجملنا 
التعاقد التاتراف ٠ستحيلا‏ لانه لاحمل خط 
ااب ولاترقيمه . وهذامو قرأ اراج ` 
المعمول به 

ولكن ما القول فى ریخ اراس وهل 


هی محتمة ؟ 
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مجلة العامة 


والو اب انه اذا حدث اختلاف ف تاريخ 
وصول الراسلة او ارساما قيجب البحت عن 
التاريخ واما فى غير هانين الالتین فلا يفيد 
وضع التاريخ او عدم وضعه شیثا لان التاريخ 
٠‏ يدل على اازمان من حيث السبق واللحوق وليس 
بدليل على الصمحة 
() الاجاب 


مبما كانت سرعة الخابرات بینالتناقدین " 


فلا بد من مضى زمن بين الامجاب‌وین‌القبول 
فقد حدث ان يزول الامجاب .فى هذه المدة 
قيقع القبول باطلا . وزوال الايجاب یکوناما 
عوت صاحبه او بفقدماهليةالمتءاتد او برجوعه 
عن كلامه أو بفوات الدة التى ضربها موعدا 
لقبول ۱ 
فاذا مات الوجب قبل ان تم لد فلا 
اة ابول ی با لمات .لان 
الوفاة جأءت قبل تقربر الق بينه وبين من 
كان شارعا فى التعاقد معه سواء كان الق له 
" اوعلیه . ولذا فلا بلحق ورئته شیءمن‌القوق 
التي ل تسكن له عند وفانه . وكذلك الامر فما 
اذا جن قبل وقوع القبول . على انهم قد زعموا 
بوجوب استثناء امر من هذه القاعدة فقالوا 
لو عرض دائن على مدينه طريقة لوفاء دبنه ثم 
توف قبل ان يقبل المدين با عرض عليه فلا 
ينع موت الدائن المدين من الوفاء عوجب 


. ۴ 


الطريقة ای عرضت عليه 

يبد انه يجي التروى فى وجوب هذا 
الاستنا ٠ ٠‏ ش 

صحييح انه مازال العرض قى فائدة المدين 
ذالقبول الضمنى يكفى ولسكن يجب ان‌یکون 
الايجاب معروً) جيدا عند المدين قبل موت 
الوجب حتى يصح ان يؤول سكوت المدين 
ولا Fla‏ النظقى 
السام بهذا الاستثناء على عمومه بل يحب 
الاحتياط فى التأويل 

وبلرنم من ذلك فالةانون الا ماني التجاري 
رر وجوب استثناءقاعدةاقل نت نویر 
السابقة اذ نص قائلا: 

« ان الاحاب الصادر من تاجر في اعال- 
جارية لا بزول عوته الا اذا ثبت قصذه الخالف 
لهذا اما باقرار مته او من ظروف المال » .وا 
قيل فى الموت يال فى فد الاهلية القضائية 
المتسببة اما عن جنون أو تفليس او مااشبهذلك 

ولسمط الايحاب اذا دجم ا موجب عنه 
قبل القيول لانه يكون قد وعد وعدأ ثم رای 
انه لا يستطيع اعابه اما لضيق ذات يده او 
لظروف جملت ما وعد به غيرموافق .ولكن ` 
لابدفى هذه الاحوال من معرفة ما اذا كان 


رجوع الموجي عن كلامدلا يكو زسببالطالبته 


بتعورض من الشخص اذى عر ضعليهالايجاب . 
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+4 
ومعرقة المدة الى إستطيغ الموجب فى اناما 
ان برجم عليه ایجابه . ثم معرفة الاحوال الق 
لایستطیع بها امو جب ان برجم عن کلامه 
الطالبة بتعويض ‏ ليس من العقول ان 
کون للانسان ملء المرية بان یمد ويرجع 
عن وعوده حالا لاننا اذا خولناه هذا الق 
" الطلق فانه يسيب سسوء يته او اهاله او عدم 
خبرته ضررا عظما لیر . فقد يسكون هذاالغير 
تاجرااشتری بضاعة بناه على طلب الوجب 
م بزی نفسه مازما بهذه اليضاعة عند رجوع 
الوجب عن ایجاه او کون قداستأجرعخازن 
٠‏ تلزن البضائم اواتفق مصاريف لارسانها كا 
انه قد يتأنى من عرض عليه الايجابان یکون 
قد خسر بارتفاع سعر من الاسعار المتغيرة او 
نزوله لانه وثق بكلام الوجب فأوقف بيه او 
أسرع فيه 
ففى مثل هذه الاحوال لابد لنام نالقول 
بأن على الواجب دقع تمويض مالمق عن‌تعامل 
معه من انسارة مراعينىذلكظروف الرجوع 
عن الايجاب والظروف الت وجد فيها القابل 
فتقدر التعويض قدره اولا نکر بتعويض ما 
ومن الشراح من قول بان ليس على 


الوجب من ملام ولا حرج برجوعه فى کلامه. 


فانه ١‏ رج عن دائرة حهوقه في هذهالاحوال 
لان له حق.الرجوع عن غرصّه مادام لم يقيد 


مج الحاماة 


بالقبول ومن استعمل حقه لايسأل عن نتيجة 
الاستممال لان الضرر اللاحق ( اذا كان هناك 
ضرر) م یکن متأتياعن خط ارتكبه الوجب 
بل كان من الواجب على من تعامل معه ان 
يحسب لبذا الرجوع حسابا ولا قيد نفسه 

اما القاثلون بالتعويض فینسبون وجوبه 
الي الغش الذى اتام الوجب پرجوءه عا عرضه 
فى وقت غير لائق لان القابل كان قد وثق به 
وحسب حسابا لكلامه 

ولكن هذا الفرض - فرض النش 
مرودود لانه لاعکن ان يكون هناك غش 
تماقدی اذا لم يكن المقد قانما ولا شك فان 
المتّد غير تائم لمدم التقاء الايجاب بالقبول 

ويذهب فريق من القانونيين الى ان ىف 


عدم قيام الوجب بكلامه ورجوعه عنه قبل 


وقوح القبول محلا للتعويض استنادا ی ان الذى 
جاءته رسالة الوجب قد یکون شرع فالانفيذ 
قبل ان تجیثه رسالة الرجوع عن الايحاب فاذا 
احب الوجب ان يتخلص من مس ولي ةالتعويض 
كان عليه ان یمان الآخز قبل ان يشرع هذا 
فى التنفيذ وما زال لم فمل حق عليه الا 
وبالتالى التعويض ( راج المادة0»١١منالقافون‏ 
الدنى الفرنساوی ) ۱ 

والرد على هذا الرأى مثل ال ردعلی‌ماتقدمه 
فليس امامنا عقد تام حتی تقول بوجود خظأ ق . 
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مج الحاماة 


الامربل لديذا شزوعءقد م الاي فلا لصح 
قياسهذه المال على ماجاء في القانون من و جوب 
الزام م نكان سببا فى بطلان الب بیع بالتعويض 
المناسب لان التنفيذ فى حالة 4 البيع قد م 
واثتبى ثم ابطل بعدئذ واما فى حاتنا فم يتم 
شيء من ذلك 


التمويض على الموجب ارجوعه عن كلامه هی 
خطأ اذا كان سببها المتّد اذ يس هناك عقد 
يوجب الرجوع دنه التعويض والموجب الم 
التائ وی دابا ان پر جع عن ايجابه ما ذالم هید 
بقبول والته‌امل معه اجمل واخطاً اذ م 1 
حساب هذا الق للموجب 

على ان التءويض الذى يأل به الوجب 
ارجوعه عن كلامه لیس م ويضااصله الاخلال 
فى العقد بل نعو إا مبناهالقاعدة القانو ني ةالعامة 
القامنية بان کل من الحق بنير ضر راًماز م تمو یه 

بقى علينا ان نقدر هذا التعويض ولا 
نطيل الشرح في ما قال بمض فى تقد ركيته 
فكلبا اقوال متضاربة ليست فى شىء ٠ن‏ روح 
القانون والْقيمةانللةاضىان يقدرهذالتعويض 
كيف شاء ناظرا الى ظلروف القضية والىالكسارة 
الواقعة او لریح الفقود 

مدة الرجوغ عن لاحاب 


من القرر بالا جاع انال رجو ععن‌الایجاب 


۲۱ 


جائز قبل ان كون الرسالة اماملة لدوصات 
الى المرسل اليه فأنه لاعقد في هذه الالة بل 
جرد وعد طرف واحد 

فاذا قدرالموجب انيصل الى الرجل اموجبة 
اليه الرسالة قبل ان تصل الرسالة اليه يستطيع 
أن لي قبوله الوارد يتلاك الرسالة 

وکانوافیا مغى ولون انه اذا ارسات 
الرسالة بطريق البرواحي الرسل أن برجم ا 
جاء فيا يجب أن سیر في البحر مسرعاً فيصل 
قبل رسالته ويلغى ماکان اثيته اما الا ن فلا 
اسبل. نكتابةتلغراف يرس لقب لأنتصل الرسالة 

ولكن اذا وضع الوجب رسالة الرجوع 
عن الایجاب فى اابرید د أن يكون قدارسل 
رسالالایجابووصل الك دا بان مماالى الرسل 
اليه فبل يمد الاإيجاب لاغ) ؛ 

يجيب بعضهم . نعم أن الا.وجاب يمدلاغي) 
لا نهنالك کتایین‌جاءا فى وقت و احدفیکو تان 
والملة هذه جموءا واحداً حذف بعضه البیش 
الا خر لتناقضهما (راجم حوعکة بورود الصادر 
فيه١‏ بو یو سنة ۱۸۵۳ النشور فىتموعة دالوز 
العدد مه المزء ۲ صفحه ۳۲۲ ) على اننا لاتری 
الق فى جاب هذا الراى اذ ليس لديناى هذه 
اة كتاب واحد ذو صفحتين تنافض احداها 
الاخرىكابز ع ذووهذاائرا أى بل المقيتةأنلدها ‏ 
كتابينغير فتشابيين ارسل احدها قبل الا خر 

د 
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4 
ولا يصح أن تتبر السكتاب الذى قرىء 
اولا حجة فنعمل عوجبه لانتا نکون‌قد تركنا 
للصدفة حق اعتبار وجودالایجابوعدمه 
ولذا فلا بد لا من اخذ تاريخ الکتایین 
قیاسا عشی عليه ذآقدمبءا تا حتوی على الا جاب 
ویس الاخذ به ولاعبرة بالذى جاءامده ولکن 
قد يمترض ممترض بقوله أن القاعدة تقضى بانه 
ما زالالایجاب‌عل الطريق فارجرع‌عنه‌ممکن 
فكيف حرم الموجب من الرجوع عن ایجابه 
والجواب . نعم ان القاعدة تخول الموجب 
حق الرجوع عن ابجابه قبل:القبولولكن هذا 
الق لاخرج عن كونه مرن المةوقالممكن 
' استع الها لامن الحقوق الحم وجودها بدون 
دليل . 
فسكوت الموجب عن الرجو كل المدة 
الى مضت حتى وصل الكتابان ی دليل عند 
القابل على ايجابه وانهلايرغب الرجوم.الهم الا 
اذا کان‌هذا الوقتالمار طويلالدرجةأن يفترض 
فيه عدم امكان بنَاء الوجب راطا عا كتب 
بل بالعكس 0 
ولنضرب عل ذلك مثلا لسپولةنادیة انى 
. المقصود : كتب تاجر في ليفربول ف اولاكتوبر 
الى عميله باسكندرية يطلب منه الف قنطار 
قط ويطلب منه ارساشا بأول فرصة . ومضی 
علي هذا الكتاب ستة اشير ثم فى ۱6 ابريل 


له الحاماة 


كت ب التاجر السکندری لممیله ره بأنمشارع 
فى حطبر القطن وارساله ثم کتب له ثانية فى 
اول مایو يقؤل انه قد سل القط ن لادارةا رکب 
المسافرة فجاوبه العميل الاتكليزى لا اراغبق 
هذا القطن, واد قبولك ارسال التطنلىبعدمضى 
ستة اشير على طلبى قد جاء متأخرا فانك لم 
تفذ طلبي باول فرصة لى كاطلب»نك.واسكن 
قدیرد عليه هم الواجب ارساله بو فرص ةيا 
طلبت منك . ولسکن قد برد عليه با هکان من 
الواجب عليك أن تقول هذاللقول عند ما کتب 
ليك میات تخيرك بالشروع فى تتفیذ الطلب 
فسكوتك يعد رضاء عا فمل العميل. على أن 
مثل هذه المالة لامخلو من الصعوبة والحرج 
والح فى مثل هذه المسألة ليس من الامور 
التصوص عليبا فى القوانين بل تتركه لرأئ 
الحمكمة الى تقدر الظروف والعادات التجارية 
قدرها وتفسرها التفسير اللائق 

وقد حكمت محكمة باريس التجاريةمفسرة 
هذهالعادات فقضت ببطلان الايحاب اذامضت 
عليه المدةاللازمة لوصول القبول ولم بصل.وقالت 
انه على القاضى أن يبحث ف کل هذه الظروف 
عن غرض الفريقين من عيارتهما وان براعی 
ااسرعة فى نجيز الطلبات . الامر الذى بتوقف 
عليه تقدم التجارة 


«البقية فى العدد القادم» 
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مجلة الحا 5 


۳:۳ 


امجاماه 


ا 
5 قرارالجس اسي العالی 4 يناارسنة ٩۱٤‏ 
التلخيص 0 
ان الحجرمشروع لمصاحةالمحجورعليه ولا وبلذات 
لذلك كبز القانون بين الوارث من اعضاء ال ثلة وغيد 
الوارث . ونصتالمادة انلامسة من دیکر تو ۱۵ ویر 
سنة ۱۸۹۹ على أن الحجر یکون رفعه بناء على طلب 
احد اعضاء العائلة او طلب النيابة العموميه 
بام ا جناب الانغمعباس‌حابی‌باشاخدیوی مصر 
لمجاس المحسي الءالى 
المنمتّد علنا سرای محكمة الاستشاف 
: الاهليهنخترياسةسعادة بجی ابراهم بأشار ئيس 
محكمة الاستئناف الاهلية وحضور حضرات 
امد طلعت بك وحسن جلال بك الستشارین 
بالحكمةالمذكورة والشيخ جدود ناجي العضو 
بلمكمة الشرعيه لیا وحن رضوانباشاء دير 
الغربيه سای اعتاء 
والشيخ تود ضیف کانب ااجلس 
اصدر القرار الا ی 
فى الاستئناف القیدجدول استثتاف‌قرارات 


المجالس الحمسبية بنظارة الحقانية رقم (۱۱۰) 


سن۱۳4٩‏ وتجدول المجلس رت »٠٠۸«‏ سنة ٩۱۳‏ 
المرفوع من السيدة فاطمة هائم حرم اارحوم 
منشاوی باشا اأميمة عصر 

صد 

السيده منیره هائم بنت امین باشاعبد الله 

القيمة عسلة روح وسمادة امین باشا عبد الله 
الحاضر شخميا بالملسة ومد امد النشاوي. 
الحاضر شخصیابا ملسةعن قراری يجاس حسي 


محافظة مصرالصادرن بتاریخ ۲۰ و ۸اکتوبر 


نة ۹٠۴‏ ای أولممابتوقي قیع المجر على الست 
فاطمة هام الستأقة 8 وثالیرما بتعيين ` 
سعادة مود باشا شکری قا عليبا 
وم حضر سعادة الم نت من 
وټ عه 
وحضرعنالنيابة الممو ميةحضرتعل بك ماهر 
الوقائم والاسباب 
بعد سماع المرافمة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حندب القانون 
من حيث ان الست مثيره هام بنتِ 
امین باشا عبد الله اخی الست فاطمه هام حرم 
الرحوم احمد باشا الذشاوی طلبت من مجلس 
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۳:4 


حسي محافظة مصر فى ٠١‏ ابریل سنة ٩۱۳‏ 
الحجر على الست فاطمة هانم لسفهبا وغفلتها 

وحيث ان مدالنشاوی انضم فى طلب الجر 

: على الست فطمه هانم حرم والده الى الست 

منيره فى ۱۸ اغسطس سنة ٩۱۳‏ وامین باشا 

عبد الله وافق على طلب بته الحجر عل اخته 

بتاريخ ۱۵ كتوير سنة ۱۹۱۳ 
وحيث انه بمد ان دئعث الست فاطمه 
هام بان طالي المجر وها الست منيره ومد 


احمد النشاوى ليسا من لمم ان يطلبوا هذا " 


الطلب وان موافقة امین باشام ينرتب عليها 
اعتبار المجلس له طالبا للحجر قرر مجلس حسى 
" محافظةمصرالمذكور في ۲۰ اكتوبرسنةس داولا 
زفض هذا الدفع ونیا توقيع الحجر على الست 
فاطمة هام وی ۲۸ اكتوبر سنة ۱۳٩قرر‏ هذا 
. الحلس تمیین سعادة مود شكرى باشا قماعل 
الست ذاطمة هام 


وحيث أن الست فاطمة استأنفت ۰۱۳ 


و قپر س ۱۹۱۳۹ هذين القرارين وطابث الغاءها 
ورفض طلب الجر 

وحيث أنه يجلسةالمجلس | سي الءالى ‏ أنمقذة 
في ۲۸دسمپرسنه۱۳٩‏ و4 وت ٤‏ حصر 
الجاميان عن المستأتفة وطليا الغاء القرارین 
المستأتفينوعدم قبول الطلب شكلا الااذا طلبت 
النهابة وقي المج ر على الست تة لان الطاليين ليس 


مجلة احاماة 


میا صفة وطلبأ فى الموضوع رفض الطلب لعدم 


وجودسیب للحجر - وحضر الحامى عن الست 


منيره هائم وطلب تأیید القرارين وحضر مد 
احمد النشاوى شخصیاً وطلب كذاك التأيد 
وحضر امن باشا عيذ اللميجلسةويتاير سنة 4.ه 
ثم انب قبل مام للر افمة ول ببد شيا وقالت 
النیابة‌آن الطالیین لاشان شم‌دلم تطلب هي الجر 
وحیت أن الاستنان قانرتی شکلا 
عن قانونية الطاب ٠‏ 
' حيث أن المادة انلامسة من دکریتو ۱۵ 
نوفيرسنة ۱۸۹۰ نعت‌عل ان الجر يجوزرفعه 
للمجلس المسي بناءعلى طلن احد اعضاء الماثلة 
وطلب النينابة الممومية . لال المجروضع اولا 
و بالذات اصلحة الحجور عليه واکترالناس ایام 
هذه المصلحة عادة مم الاقارب فلم یز القانون 
یبن الوارث منهم وغير الوارث على ان مصلحة 
الافارب التى لاتأنى الاب دمصاحة الطلوب الحجر 
عليه قد روعيثايضا في هذا النص الام لأن 
من لم يكن منم وار ايوم يجوز انه يصير 
وار غد) 5 
وحيث أن الست «نيره هانم التي بی غلى 
طلبها السير فى اجراءات الحجر هی بنت اخی 
الست فاطمةهائمقلها صفةفيرفم الامرالىا مجلس 
الحسى وان تكن وارةوقتااطلب لاست فاطمة 
هانموهدا اف لتانونية الطاب ولاحاجة للبحث 
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عله احاماة 


فى طب تمد احمد النشاوی ولا فا اذا كانت 
موافقة امن باشا عبد الله بنته الست منيرة على 
الظلب تعد طلبا ام لاسما كونهذاالطاب ناشع 
عن حب افارب المطلوب الحجر عليبا لبا أو 
مرامى فيه من طلبه مصاحتها فالجلس الحسبى 
العالى بلاحظ انه لاشىء من ذلك فى الطاب 
الذكو روانه ما دعاهم الى رقع الامر الى املس 
الحسی اعا هو اخذها فى آن تقطع عترم اموالها 
. وان تضرفبااثیرهم وهذا مع وه لاعنم توقیع 
الحجر علیپااذا ثیت‌سفه الطلوب الحجر عاببا أو 
غفاتها لان الناية وهی منع التصر ف البو ىممدوحة 
وان کان غرض الطالب التشفی 
( الجلة ) )2 ننشر شیا عن الموضوع كلوه 
من مبداً فاوی 


٠‏ اختصاص الجالس المسبية بالنسبة الموطن 

قرار المجلس اسب المالی 7١‏ توفبر سنةه ٩۱‏ 

. التاخيص 
لامانع جنع من تنبیرحل توان المحجور عليه فاذا 
مات | نم کان الجلس ا لحي الختص بتعيين بدله هوا 
بجا مې توطن النوني. ا ف دائرته 

سألة القوامة 
. بأسم صاحب النظمة حسين كامل سلطان مصر 
المجلس الحسبى العالى 

مد علنا بسراى حكمة الاستتشاف 


۷:۵ 


ألاهلية تحت رياسة حضرة صاحب السعادة 
حیی أبراهيم باشا رئيس حکمةالاستتای 
الاهلية وحضور حضرات اجمد ذو الثقان 
باشا وحسين درويش بك المستشارين ٠‏ 
بالحكمة | أذكورةوالشيخ حس ن البنانائي المحكمة " 
الشرعية وحسن جلالباشا الذىكان مستشیارا: 
عحكمة الاستثناف الاهلية اعضاء 000 

والشیخ مود ضيف كاب المجلس 

ادر القرار الاتى 
٠‏ فىالطعن اميد بحدول استثناف قرارات 

المجالسااحسبية بوزارة الحقانية رق(۷) عه 
6 سنة واوا قضائية ویوا 
(7)سنة ۱۹۱4 وسنة ۱۹۱۰ قضائية 

المرفوع من حضرة صاحب الم الى وزير 
الحفانية :اء على شکوی‌الحزمة انيسة بت احد 
حسين والحرمة قدم خير بنت عبد الله زوجق 
ابراه موسی الحجور عليه 

صد 

قرار مجلس حسی محافظة مصر الصادر في 
ب ماو سن ۱۹۱۰ لقاش بمدم اختصاص نظر 
مسئلة تعيين قيم على | براهم موسى العيد ال جور 

عليه بدل حسن افندی رسم القم المتوى لان 
یل توطن الحجور عليه بناحيه حدقا 

وحضرت الحرمة ائيسة والحرمة قدمخين 
شخصيا بالجلسة, 
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ان 


وحضر 
افندی راغب عطية 
الو قالع والاسباب 
بمدسماع طلبات النيابة المسوميةوالاطلاع 
. على الاوراق والمداوله حسب القانون 
0 من حبت أنه فى ۷۵ مایو سنة ؟حمامات 
مومى الو بناحية حدقا عركز بی مزار عن 
ودين قاصرین احدها ابراه مومی‌فمین‌جلس 
حسى المركز التکور وصیاً عل ہما ولا توفى هذا 
الوصى فى ۱۸۲ عين ذلك الیلسفی ۳ مارس 
سنة ۸٩۸‏ خن افندی رس قما على ابراهم 
لا نه معتوه 
٠‏ وحیث أنه في دسمير سنة ٠۹۱٤‏ مات 
حسن افندی رستم محل توطنه عصر بقسم 
الیفةجوار قراقول النشية فطلبت اليسه بنت 
ادوقدمخير بف- عبدالله زوجتا المحجور رعلیه في 
نت سنةه ۱۹۱ فى وزارة اما نيةاحالة اوراق 
2 نعيين القيم على زوجبما من‌جلس حسي م ركز 


ی مزار الى اس حسی محافظة مصر 


عن النيابة العموقية رة عمد 


وحيث أنه فى ١5‏ ابريل سنة ۱۹۱۵ قرر 
جا س حسی م ركز بی »زار حالة نظ رتعيين الو م 
على إبراهيم موسی اليد على مجلس حسى بمحافظة 
مصر(عل اقامة النتوم) 


وحيث ان عاس حسی محافظة مصر قرر: 


فى .ه مایو سنة ۱۹:۰ بددماختصاصه نظرتميين 


مجلة الحاماة 


اقيم على | براهیم‌مو سى ورد الاوراق الى اس 
حسي مركز بنی مزار 

فطعن حضرة صاحت المعالى وزير القائية 
فى هذا القرار تاريخ ۸ ولیه سنه ۱4۱۵ لا نه 
لابوجد: و تنم تغيير محل توطن ال حجور 
علي 4 

وحيث انه تلسة لاس المي المالى 
التعقدةفى١!نوشيرسنة16وا‏ حضرت‌الزوجتال 
ولمتبديا شيا وطلبت النيابة الناء القرارالمطمون 
فيه والتقرير بأن مجلس حسي تحافطة مصر هو 
الخقص بنظر هذا الطاب 

.وحيث ان الطعن مقبول شكلا 

وحيث أن البالغ ا حجورعليه عل تو طنههو 
محل توطنالقهم کوان عل توطن القاصر هو محل 
توطن وليه ووصیه‌سواء كان الممجورعلیه مقمافي 
مکانالقے اوی مكان من دائرة اختصاص اخرى 
فاذا مات‌لقی كانه المجلس المسى المقتص بتعيين 
بدله هوجلس حسبى توطن الوق ای هو 
نفسه محل توطن الحجور عليه ما هو الال 
بالنسبة الى القاصر مع وليه أو وصيه فالجلین 
السببی الذى. ظبرت فى دائرته مسألة القواءة 

هو المختص بتعيين التے ٤‏ ان المجلس المسبى 
الذی‌ظبرت فيدائرته مسألة الوصايةهو الختص 
بین الوصى 

وحيث أن محل توطن حسن افندي رستم 
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عجلة الحاماة 


اليم اللتوفي الذي يراد تین بدله داخلفىدائرة 
اختصاص مجلس حسبئ محافظة مصر فبو حینئد 
القت تار تين القيم عل راهيم موسی اليد 
لانه في هذه الدأئرة تولدت مسألة الوساية ولا 
حاجة للبحث في محل اقامة ابراهمالذی‌هو نفس 
محل اقامة القيم لان ذلك لا اهميةلهبالنشيةالى 
. الاختصاصوعل هذا يجب الناء القرارالستاًف 
والتقرير بأن اس حسبىحافظة مصر هو.امختص 
بنظر طلب الزوجتين 
بناءعرذلك 200 
قرر الجلس المسبى العالى قبول الطعن 
شکلاوفی الوضوع الغاء القرار الطمون فيه 
واختصاص ملس حسبی عافظة مصر بنظر 
ایب ۱ 
هذا ما قرره الجلس الحسبی‌المال لته 
العلنية المنمقدةفى بوم‌الاحد ۲۱ وفیرسنة۱۹۱۵ 
الموافق ۱۳ رم سنة ۳۱۳۳۵ 


بيع ملك القاصرتنفيذا مسر 

قرار الجلس اسي العالى ۱۹ بولیوسنة۱ ٩۱‏ 

لتلخيص ٠‏ ؛: 
لامجوزالوصي انيبيع عقار القاصر تنفيذا کم 

قبل البذء في بيع النقولات ولا جوز له بيع العقار بطريق 

الممارسة اوبي طريق غير الطريق المبينة بالادة ٩۱‏ 

وما بعدها من قانون الرافعات وذلتکله بعد استتذان 





4v 
اس المسبي ولا وز له على اي حال ان یکون‎ 
مشتریا أيبيعه‎ 
باسم المناب الافخم عياس حامی باشا‎ 
خدیوی مصر‎ 
الجا سالحسيى العالى‎ 

انتعقد علنا سرای محكمة الاستثداف 
الاهلیه حت رياسة سعادة يحي ابراهيم باشا 
رئيس محكمة الاستثناف الاهلية وتحضور 
حضرات امد طلعت بك وحسن جلال بك 
المستشارين بالحكمة المذكورة والشيخ مد 
مود ناجى العضو بالحكمةالشرعيةالعلياوحسن 
رضوان باشا مدير الغربية سايقًاً ‏ اعضاء 

٠‏ والشيخ مود ضیف کاتب‌البلس 
اصدر القرار الا ی 

فى الطمن المقيد مجدول استئناف قرارات 
المجالسالمسبية بنظارة اللقائيةرقم د٠1‏ » سنة 
١لدوجدول‏ الجلس رقم «هها»سنة ۱۹۱۱ 

المرفوع من سعادة ناظر الخمّانية بناء على 
شکوی زينب بنت مد الباز القيمة بناحية . 
الصالية عر كزفاقوس شرقيةا ماضرعنها بالجلسبة 
زوجبا وو كيلبا حسن عبد اللهعسل 

صد 

قرار مجلس‌حسبی مر کز فاقوس الصادر 
فی ٠١‏ ابريل سنه ۱٩۱۱‏ القاضى بالتصر بح لسید 
اجمد مد عسل المقيم بالناحية المذكورة. الوصى 
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3 
قدان من حق القاصر لسواه دين على تركة 


التو 
وحضر سید. ادامل الوصی الت كود 
شخمیاً بالماسة 
وحضر حضرةعيد اليد بك حامى وكيل 
النيابة عنها 


الوقائم والاسباب 
٠‏ بعد سماع الرافة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والداولة حسب القاتون 
من حيث أنه في شابر سنة 1٠0‏ توق 
جمد مد عسل عن ولده ووالدته وزوجته زرطب 
بنت محمد الباز وترك لولده فدانين قري 
وثلاثة وعشرین له 
وحیث‌انه ف ه:دعبر سنة۱۹۱۰ اصدرت 
کم قافوس الإزثية حكما تضی با والدة 
التوفی وسيد امد عمد عسل بصفته وصیاً على 
القاص أن يدفما بصفتهماوارثينلجمدحمد عسل 
ازيف بنت ممدالباز زوجته میلغ ۱۷۹۴ قر 5 
باقى مقدم صداقها والمؤخر منه مع المصاريف 
واعلن هذا المكمى ۲ دسمير سنة ۱۹۱۰ 
للسحکوم طا 
وحیث آنه فی ۲۹ دسمير سنة ۱۹۱۰قدم 
. الوصیعز یضةار تس مجلس حسبی‌مر كزفاقوس 
مخبره بالحكم ويطلب مته قعل ( ما بنرا آی ) 


ملد المحاماة 


وحيثانه تصرح بحاسة لهاس المذكور 
المتعقدةفي؟ دسمرسنة ۰ بیع ثلث فدان 
بعمل(قائمة »زاد) و لت مزايدة عمرفة العمدة 
عن" تصف فدان لاثلث ورسا الزاد عل سيد 
امد تمد عسل الوصى نفسه میلغ ۳۳۰۰ قرش 
وصدق اس حسبى مركز فاقوس على هذا 
البيع للوصى فى ٠ابريل‏ سنه۱۹۱۱ 
وحيث أن نظارة الحّاتية طعنت فى قرار 
التصدیق هذا بتاریخه۱ بوئیه سنة۱ ۱٩۱‏ لأن 
اشکوم شا کم ه دمر سنة ٩۱۰‏ قررت 
بانها لاتریدالت میذالاعل‌منقولات‌الرکة لاعلى 
السقار ات‌لان ذلك بضر باينها الاصر 
وحيث أنه بجلسة 14 يولية 151١‏ حضر 
حسن عبد الله عسل زوج الحرمة زيب المعكوم 
لما عنما وطلب الغاء القرار وحضر الوصى وقال 
نالیم لسداد الدين_اما النيابةفطلبت الغاءالقرار 
وحيث أن الوصىاذا اراد تنفيذ حك صدر 
على القاصر بطريمّة اجبارية ليس له ان یم شی 
من المقارات الا بعد بيع المنقولات وبقدر ما 
يبقى من الدين بعد عن النقولات کا هو نص 
آخر المادة ( 0۳: )من كتاب الاحوالالشخصية 
وحيثان بیع عقارالقاصر عند ماحصل اختياريا ` 
أي لاذبناء على طلب الدائنين لايكون ععرفة 
لس المسبى بل معرفة الوصي بعد أن يأذن له 
ابلس ها هو نص الادة الثالثه عشر من ام ۱٩‏ 
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مجلة الحامة 


نوقبر سنة ۱۸۹۱ ولیس للوصى فهذها لالة أن 
بیع العقار بطريق المارسة أو بأي طرق غير 
الطريق المبينة بالمادة (114) وما بعدهانى قانون 
. الرافسات وذلك خشية من ان الوصى لابهتم 
بهذا یم الاههام الواجب أو انه بيع النقسار 
يأقل من به فأوجب القانون أن حل البييع 
على ید العضاء بالز اد العابى بعد التذبيهوالاعلان 
مها لذلك واستحصاله على اكبر قيمة للعقار 
وحيث أنهمن جبة اخرى قد منم القانون 
من هو مكلف يديع مقار غيرهان يشتريه حتى .لا 
تعارض المصلحة الواصى ۴ نص في المادة (مه؟) 
من ال انون الدنیبیطلان عر الا وصیاء عقارات 
ل" 0 
وحيث أن القرار الطمون فيه الصادر فى 
۰ ابريل سنة ۱۹۱۱هو قرار ف المقيقة يبيع 
تصف الفدان صادر من المطس السب الوصى 
هو الف لانصوص السابقة 
وحيث انهفضلاعن ذلك فليس هناك موجب 
بیع نمف الفدان لان اشکوم ما يحوز ان 
لاتنفذ اصلا وانها لاتنفذ الا على المنقولات کا 
صرحت بذلك 
وعليه يجب الناء اقرارالمطمون فيه 
فبتاء على ذلك . 
قرر الجلس الحسبى العالى قبول الطعن 
شکلا وفي الموضوع بالفاء القرار امطدوذ فيه 


۹:۹ 


هذاماةرره اياس الحسبى العالي حلسته تیه 
الامقدة فى يوم الاریعاء وا بولیه سئة ۱۹۱۱ 
اأوافق ۷۳ رجب سنة ۱۳۷۲۹ 
م 
اقرار الوصى بالدين 
قرار ا جس المسبي العالى/؟ ونيو سنة ٩۱‏ . 
التلخيص 
لالت الوصى الاقرار بالدين فلامجرزله ان سدد 
دیون على القاصرلم تكن ثازة ۱ 
اسم صاحب العظمة حسین کامل سلطان مصر 
المجلس الحسبي العالى 
اند علنا سراي محكمة الاستناف 
الاهليتحترياسة صاحبالسادقحیی ابراهيم 
باشا رئيس محكمة الاستثناف الاهلية وحضور 
حضرات امد ذو الفقار پاشا وحسين درويش 
بك المستشارين ,الحسكمة المذ کورةوالشیخ حسن 
البنا ناف المحسكمة الشرعية العليا وعبد العزيز 
فهمى بك ققیب الحامين ساب - اعضاء 
والشیخ مود ی فکانب الجلس 
اصدر القرار الا في 
فى الطعن المقيد بجدول استتتاف قرارات ` 
الجالس الحسبية بوزارة الحقانية رقم ( 5۰ ) 
سنة ۱۹۱۵ سنة ۱۹۱٩‏ قضائية وبحدول الجاس 
رقم ( ۰۰ ) سنة ۱۹۱0 سنة ۱۹۱۲ قضائية 


«چ» 
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الرفوع .من حضرة صاحب‌المالي وزير 
الحقانية 
صد 
عمد موسى دکری والست اميته مصطفي 
الوصيينعلىقصر ا مرحوم موسى بكذ کری 
ومحمد بیومی بك ذكرى ااشرف الحاضر أ ولحم 
شخصيًا بالملسةومعهو كيل عن وعن الوصيةالثانية 
والشرف_عن‌قرار نجلس حسبي مر كزقويسنا 
الصادر اريخ ۱۳ مارس سنة141 القاضي 
بااتصریح للوصيين المذكورين ببيع اربعة عشر 
فدانا من اطيان القصر لسداد ما خصمم في 
ف دیون مودئم ش 
' وحضر عن النيابة العمومية حضرة محمد 
بك راغب عطية ۱ 
ش الوقائع والاسباب ٠‏ 
بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
الاوراق والمداولة حسب القانون 
من حيث أن محمد موسى ذكرى والست 
امينةهام بنت مصطفى الو صيون على قص را رحوم 
موسی بك ذكرى طلبا من مجلس حسبى مركز 
قوسينا التصريح مما بیع جانب من اطيان 
القصر لسداد ما خص القصر فديوث مورثهم 
فقرر ال ملس اذ كور بتاريخ ۱۳ مارس سئة 
٩‏ التصریح لبما ببیم ارسة عشر فدانا من 
اطيان القصر لس‌داد الديون الطلوبة عليهم 


جج احاماة 


بالكيفية المدونة بالةرار اكور _فطءن حضرة 
صاحب المالی وزير القانية فى هذا القرارلان 
بعض الدیون الطلوب بيع الاطیان لا جبا غير 
ثابت عستندات لانزاع فيا وطلیت الوزارة 
النظر فى قصر البيع على ثلاثة عشرتفدانا من 
الاذون پیب فقط ومنع الوصيين من سداد ' 
الديو زالتى لم تكن ثابتة وحيث انهيجلسةالمجلس 
اطسق العالي المنسئدة فى ۲۷ يونيه سنة ٠۹١١‏ 
طلب‌الاضرعن الوصيين والمشر ف تأييد القرار . 
المستأتف وطلبت النيابة التصریح يديع قدر من 
الاطيان يكفى لسداد الديون الثابتة على القصر 
التى تموعبا ۱۷۹۰ جنا 

وحيث أن الطعن مقبول شکلا 

وحيث أن الجاس الصبي الابتدائى فد 
صرح للاوصياء في هذ «الدعوى يديع اربعة عشر 
فدانامن‌اطیان القصر لسدادهاخصهم فى الديون 
المطاؤبة عل‌الش رکة وقدره ۲۰۱6 چنیا 

وحیث اله قد تبين من تلاوة الافراق أن 
بعض هذه الدیون ثابتة عستندات‌و پیضم‌الیس 
كذلك وحيث أن الدیون الثايتة عستندات عل 
وم التركة هي € ی 

۵۹ جتيهاو 4۰۰ ملها مطلوب اتلواجا 
بترو ناد یج التاجر بکفرا زار عقتفی‌کبیالات 

۲۰ جنيبا مطلوپ لحضرة عبدالله بك 
فايق باقى امجار بمد استتزال ۸۰ جنیها تنازل 
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نها لبك الذكور لعموم الورشة 


۲۱ 


وخي ٿان عن الار بعه عشر فدانا الصرح 


١‏ جنیه و۸۸۱۰ مطاوب مداد ندی‌لنوری الدرح ببعها بأعتيار سعرالفدان ۱۳۵ جنيبا کا 


عن قمح عقتفی.سند 
440 چنیپاو۳۳هماقساطالبنك‌لمتاری عن 

سنتى سنة ۱۹۱2 وسنةه ۱۱ عافيهفوائدالتاخير 
عن سنة 1515 ۱ 

۱ جنيه ۲۰مايم مطاوب للبنك الزراعى 

۳ جنیه و ۱۰۰ مادم ءطلوب للنواجه 
نصری خوري ,وجب سند 

وحي ثأن لقصرمخصیم نی هذا امبلغ باقع 
اس مبلغ مليم ۷۰۹ جنیه ٩۷۸‏ يضاف اليه ما 
#خصیم فى اقسساط البنك الزراعى والبنك المقارى 
التى لمحل بعد والزغوب‌تسدیدما تخلصا مز 
الفوائد وقدرما يمخصبم فى ذل کا جاء فى القرار 
الطعون فيه جنيه ۸۱۲ منها جنيه ۲۳۸ للبنك 
الزراعي و ۰۷۳ جنيه للبنك العقارى فيكون ما 
نس القصر فى مرن جیما هو مغ ۱۳ 


نیباد ۷۰۹ ملم 


وحيث أزبأقي الديون الطلوة على الشركة ' 


رقدم عنهاستندات‌فلا عکن تسدیدمایخص 
القصر منبا الا اذا قضي به من المبات الختصة 
لان انوصي لابملك الاقرار بها شرعاً خصوصاً 
واف منها مبلغ وقدره مليم ۷۷۵۰ جنیه 439 قد 
اوضحت الوزارة آنالطالب به‌هویومی‌ذکری 
بك قد تنازل عنه لصالح موم الورئة 


جاءفلقرارالعطون فيهعبلغ ۱۸۹۰ جتيباتكون 

الزيادة طرف الاو صياء مليم 44؟ جنیه ٩٩‏ 
وحيث انه فما مختص ذه الزيادة يجب 

على الاوصياء أن مخصصوها لدفع ماقد , 55 
من اقفر راد عن ل ايالخ المتقدمة سواء كان 

فى مصاريف الدماوی الرفوعة نها اذا. ان 


la‏ القصر أو فى رفع ما قد عکن ن الحكم به من 


المبات الختصة علییم فيالديون التى کنا 
مستندات‌وعل أىحال فان مج #أسبةالاوصياء 
عن هذه البالغ جميعها عمرفة امجلس الابتدالى 
من وعليه أن يكلفوم تدم ستندات‌الدیون مؤشراً 
عليها بالسدادو کذا بشطب الرهوث وغير ذلك 
مما بت صحة التسديدات 
٠‏ وحيث انه بناعلى ذلك يتقرر تأبيد القرار 
الطمون فيه فما ريختص يديع الاربعة عشر فدانا 
لسدادالدیون السابق بيأهباالثابتة مستندات‌و منع 
الاوصياء من تسديد غيرهاممالم يكن له 
مستندات 
بناء عل فلت 

قرر اللجلين الحسبى العالى قبول الطعن 
شكلا وف الوصّوع تأ بيد القرار الطءون فيه 
فمايختص ببیع الاربعة عشرفدا ناوذلك لتسديد 
الديون البينة باسباب هذا القرار 
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" هذا ما قرره الحلس الحسی العالى جلسته ام المزالشر بينى تمرها. +سنة‌فلاحه‌مقيمة 
العلنية المنمقدة فی‌بوم الثلاثاء»؟يونيةسنة<141 بعربة مد بك صا 
الوافق»۲ شمان سنة ۱۳۳۵ صد 


الفموض والمخالفة ين منطوق الحسكم وحيئياة 
۱ محكمة انقص والابرام ۲۹ یونیو سنة ۹۲۰ 
التلخیس : ۱ 
خالفة منطوق الحكم لما جاء ییانیب للنقض . 


له لان ری« بل جر يان 
هت النسوبة الى الم بيانا كافاً 


باسم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 
يحكمة النتقض والابر ام 
لد ات رئاسة حضرة صاحب 
المای امد طلمت باشا ريس سک وحضور 
حضرات صاحب السعادة تمد عرزباشاومسیو 
سودان وصاحبالسعادةتخدصا ياش اوصاحي 
لمزة عبد الرجن رابك الك تشاررين بها وحضرة 
صاحب الم ة رزق الله سیکه بك رئيس نيابة 
بالاستئناف و با ة اد جدى ادي کت 
الممكة ۱ 
اصدرت المع الا نی 
فى الظين القدم من 
مد سعد دویدار مره ۷۲٩‏ ستة فلاح 
مقیم بعزبة مد بلك صا ۱ 


النيابة العمومية فى قضيتبا مرة ٩۷‏ سنة 
4۹ ۰ القيدة دول المهكة کرة ۱۳۹۰ 
سنة ۲۷ قضائية _ 
وقالع الدعوری 
انمت النيابة العمومية ابو السعوذ عبد 


وکذاك اشموض واقيس في بيان "ونم اللسوية إلى ٠‏ الأعليف ود سعد دودار وام العز ااشر بینی 


المتبمين الذ کورین اعلاه بانهم فى ليلة ۳۰. 

أكتوبر سنة ۱۹۱۹ بمزبة جعة غازيتيع بلقاس 

الاول مع اخرین غير معاومين سرقوا ثورا 

وبقرة حمد بيومي خليل وجاموسه لعلى تمد 

عجيز بواسطة هدم المائط والثانى والثالث اخفيا 

المواثى ور و 
مع علمها بالسرقه طلبت منحكة جاح 


1 زليه ٩‏ عفاهم بالو اد ا و ۰۸ و 1٩‏ 


عقوبات للاول و بالادة ۲۷۹ منه للثانی والثالثة 


وتاریخ 4 دلسمپر سنة ۱۹۱۹ حکمت 
تلك الحسكمة المزئيه اولا ببراءة ابو السمود 


عبد اللظيف وام المز بنت الششرييتى مما نسب 


اليما واضّافت المصاريف على الحكومة ثانيا ' 
حيس مد سعد دوبدار مدة ثلاثة شهور مح 
الشغل والنفاذ واعفته من المصاريف طيقا للادة 
۲۷۵ عقو بات 1 
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مجلة الحاماة 


فاستأف الحسكوم عليه هذا تک يوم 
صدوره و استا نفته النيابة ایضا فى التاريخ تسه 
بالنسبة لميع التپمین 

فكمت محكمة المنصورة الابتدائية 
الاهلية بصفة استئنافية بتاريخ ٩‏ فبرایر سنة 
۰ يقبو الاستكنافين شكلا وموضوعا بتأبيد 
امک بالنسبة حمد سعد دويدار مات المتبمين 
وبالغائه بالنسبة للاول ابو الود عبد اللطيف 
والاخيرة ام الىز الشريينى وبراءة الاول مما 
اسند اليه وحس الاخيرة ثلاثة اشه رمع الشخل 
واعفتها من المصاريف طيمًا للادة ۱۷۹ عقو بات 
والادة سالفة الذ كر لامحكوم عليه الثاتى محمد 
سل 

وقي ۲4 فيراير سنة ۱۹۲۰ فرر اسکوم 
عليهما الد کوران طمنہما فى هذا الک الاخير 
بطريق النقض والابرام وقدم الحامى عنما 
ربا باسبابطنهما فى ۲۷ منه 

وجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطمن لم 
يحضرا وسمعت:طليات النيابة الوضحة عحضر 
الملسة بالفسية اليييما 
: الحمكمة 0 

بعد سماع افوال وطلبات النيابة العمومية 
و الاطلاع عل اوراق القضية والمداولة 

حيث أن طلب النقض صحیح شکلا ۱ 

وحيث ان" الطمن مبنى عل“ وجود خطا 


or 
ف الکم الطمون فيه وتتاقض بين منطوقه‎ 
وحيثياته بالنسية للاول وعدم بيان .الواقعة‎ 
بالنسبة لاثانية‎ 

وحيث انه ری حقيقة ان الحكم 
الطمون فيه ياف منطوقه ماجاء فى حيثياته 
کا ان بعض تلك ال ییات به وض ولس فى 
بیان الوقائع المأسوبةللمتبمينوهذابيطل ا لمكم 
بطلاناجوهريا لمدم بيان الوقائع المنسوية الى 
التبمین بيانا كافيا 1 

وحيث انه بناء على ذلك ينعن قبولالنقض 
واحالة الدعوى على محكمة استأنافية اخرىغير 
اتی حكمت اولا لاحكم فیباجددا 

فلهذه الاسياب 

حکمت الحكمة ببول‌هذاالطمن والغاء 
ال کم الظمون فيه واحاله القضية على حكمة 
المنصورة الابتدائية الاهلية للحكم قیبا جددا 
من دائرة اخرى غير التى حكمت فيبا الا 

هذاما<كمتبهالمحكمة بحاستها العانية 

النقدة فى يوم الثلاثاء ۲۹ یویه سنة ۱۹۲۰ 





الموافق ۱۲شوال سنة ۱۳۳۸ 
الشروعفی الجرعة 
محكة القض والابرام ۹ پوليو سنة ٩۲۰‏ 
التلخيص 2 ۰۰ 


من الاركان ابلوهرية لجرية الشروع أن يخيب - 
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94 
آثرها بظرف خارج عن ارادة امهم . فلا بد أن ينص 
الک على هذ.ا ارك والا كان محلا لنقض 
وبع ذلك فيس من الضرورى أن ينص ال 
على ذلك بعبارة صريحة ولا أن يستعمل الناظ القانون 
ننسها طالما أن« الوقائع الثابتة في الحم مشتملة فى نفسما 
على ما يستفاد منه أن آثر ابر تقد حاب بظرف‌خارج 
عن‌ارادة الم > 
.بابي صاحب العقلمة فؤاد الاول سلطا مصر 
محكمة النقض والا رام 
المشكلة علا حت رئاسة حضرة صاجب 
المالی اجمد طلست باشا رئيس الحمكمة و تحضور 
حضرات صاحب السعادة جمدعر ز باشاومسیو 
سودانو صاحب‌السمادة مدص ا باشاو: صاحب 
العزة عبد الرحمن رضا بك الستشارن مها 
وصاحب المزة رزق الله ميكه بك رئيس نيابة 
بالاستئناف وحضرة احمد جدی افد ی کات 
الحسكمة . أصدرت المع الى ۱ 
۱ فى الطمن القدم من 
طه عطيه اجزاوی ره ۲۵ سنة صناعته 
فلاح مقيم بأبو طواله مركز منيا القمح شرفية 
ومصطفی احمد قندیل مره»۷سنة صناعته‌فلاح 
مقیم بأبوطواله مركز منيا القمح شرقية. وحضر 
عن ثانيهما عام ول حضر الاول 
ضد 


انيابة الدمومية فى قضيتها رة اهمه سنة 


مجلة الحاماة 


۰ القيدة يحدول المحكمة رة 1404 سنة 
۷ قضائية 
وقالع الدعوى 

امت النيابة العمومية المهمين الذکورن 
بامهما فى ليلة ه سبتمير سنة ۱5:۵ بأنى طواله 
شرعا في قتل تمد عوض عم بان أطلق عليه 
كل منهما عيارا نأرب) فأصابه فى ذراعه الان 
وصدره وفخده فل البطن مترصدين له ى 
الطريق امار شرقی السکن بالناحية المذكورة 
وطلبت من حضرة قاضى الاحالة عمحكمة 
الزقازيق أحالتهما على حكمة المنايات لا كنا 
بالواد ه: و ده و ۱۵6 عتوبات 

وبتارشخه بنابرسنة۰ ٠و‏ اقرر حضرةالقاضى 
الذکور احالة المتبمين المذكورين على محكمة 
جناياتالزقازيق محاکتهما بالواد سالفة الذكر 

سفکمت محكمة النایات ااشار اليا 
بارخ ۸ فبرابر سنة ۱۹۲۰ طب اهمواد سالفة 
الذ کر و ۱۷ عقوبات عماقبة كل من طه عطیه 
الجزاوى ومصطنی احمدقنديل بالاشذالالشافة 
عشرسنوات مخصم فمامدة حبسهما الاحتياطى 

قررالکوم عليهما طمنهما فى هذا المي 
بطریق النقض والابرام الاول في ۷ مارس سنة 
۷۰ والثانی في ١‏ منه وقدم المحامى عن انیم 
فقط تقر یر أسباب طمن موكله في ٩‏ مارس 


سثه ۱5۹۲۰ 


مکتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


عل الحاماة 


ويجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطعن 
سمعت أقوالوطليات النيابة العموميةوالإاضر 
عن المتهم الثانى دون الاول الذى ١‏ عد 
موصح ححضر الجلسة 
المعكمة 
مد سماع طلبات النيابة العمومية وأقوال 
ا معامى عن‌الطاعن الثار والاطلاع عل‌الاور اق 
والداولة قاو 
حيث ان طلب النقض صحيح شك 
: وحيث ان الطاءن الاول لم يقدم أسبابا 
' لطمنه فلذا يكون هذا الطمن غير مقبول شكلا 
, حيث ان الط نا لمقدم من الثاتى مقبو لشکاد 
وحيث انه مین فى الواقع لكي يكون 
الشروع ماقبا عليه e‏ خاب اثره الا 
لظرف خارج عن ارادة الفاعل ومن ثم كان 
من اللازم ذكر هذا الركن الموهرى فى امک 
وحيث انه ليس من اللازم »م ذلك ان 


پذکرفی الک بالفاظ صريحة بل وان لايوضح , 


فيه بالفاظ القانون لانه يكفى ان تكو ن الوقائع 
مشتملة فى سما على مايستفاد 
منه أن أثر المريمة. قد خاب لظرف خارج عن 
ارادةالمتهم وهومااشت ل عليه الك الطعو ذفيه 
: فاده الأسباب 
حکمت الجكمة بمدم قبول الطمن بالنسبة 
للأول ورفضه بالنسية للثانى 


الثابتة فى | 


۵۵ 


هذا ماحکمت به الحسكمة يجلسهاالءلنية 
المنعقدة فى يوم الثلاثاء ۲۹ يونيه سنة ۱۹۲۰ 
الوافق ؟١‏ شوال سنة۱۳۳۸ 
۲ 
انقص في الاحكام الموضوعية 
محکة النقص والابرام ۹ ویو سنة ۹۷۰ 
التلخيص 
لایقیل الطعن بطريق النقض الافي الاحكام 
الوضوعية فلا قبل تقض اک الصادر منحكمةالنتح 
الاستعنافية القاضى بالغاء الحم المستأنف وباختصاص 
الحكة المزئية بالفصل في الدعوى 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول سلطا مصر 
محكمة النقض والابرام 
المشكلة علنا حت رئاسة حضرة صاحب 
المعالى امد طلست راشا رئيس الحسكمةوحضور 
حضرات صاحب السعادة خمد زر باشاومسیو 
سودان وصاحب النعادةتمد صارياشا وصاحب 
العزهعيدالرجمن رضا بك الستشارین بهاوصاحب 
المزة رزق الله بكسميكهرئيس ئيابةالاستئنافٍ 
وحضرة امد جدى افتدى کاب الحكمة 
اصدرت الحكم لا ی 
فى الطمن القدم من 
رزق اله بك جرجس ره .۰.۰ من . 
ذوي الاملاك مقم م ق ال اموس اللات 


1 بفنه فى الجلسة 
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۷۵ 
علق ۱ 
النيابةالعموميه فى قضيتها عرة٠ ٠١6‏ سنة 
۹ - ۱۹۲۰ القيدة يحدول المحمكمة عرة 
5 سنة ۳۷ قضائيه وجرجس مليكة افندی 
مدعي مدق 
وقالع الدعوی 
نهمت النيابه العمومية الثم المذ كور بانه 
ی۰٠‏ پولبه مدنه ۱۹۸۸ بلغ كذيامع سؤالقصد 
سعادة النالب البمومی ونيابة الموسكى فىحق 
جس افندى مايكه بانه زور وقفية نسب 
3 لوالده وعخالصة محررة عليه ايضا 
وطبت من محكمة حص الوسکي اة 
" معاقبته على ذلك قانونا ودخل الحنى عليه مدعيا 
حق مدنی فى هذه الدعوى . و تاریخ 5 ابر 
سنةء ۱۹۷ حكمتمحككةالمنس بر لية المذكورة 
بهدم اختصاصیا بنظرالدعوی 
فاستأف الدعی الدنی حكمها هذا فى 
۽ فبراير سنة ۱۹۲۰ 
و تاريخ ۷۹ فبراير سنة 1576 حكمت 
محكمة جنح مصر_الابتدائية الاهلية بصفة 
٠‏ استثتافية بالناء الحسكم الستأنف وباختصاص 
محكمة الوسکی بنظر هذه القضية وبالزام 
المتهم بالمصاريف وء.ه قرعا اتعاب محاماة 
 .‏ وتاریخ ٠١‏ مارس سنة ۱۹۷۰ قرر الهم 
طعنه في هذا المكم الاخير لطريق النقض 


له العاماة 


والابرام وقدمتتريراً أسباپ‌طمنه فی*۱مارس 
سنة 8 ۱۹۲ 
وبجلسة اليوم الحددة لنظر هذا الطءن 
سمعت أقوال وطلبات النيابة ومحامي الدعي 
المدتى وكذا هم الوضّحة عحضر الجلسة 
احکمة 
بعد سماع أقوال وطلبات النيابة السمومية 
وعامی المدعى المدتى والمتيم والاطلاع على 
الاوراق والداولة قائونا ش 
وعيك ان شک المطعون فيه لم بفصل 
فى موضوع التهمة واذن لابسوخ‌رفع فض عنه 
فبناء عليه 
حكنمثت الحكمة بعدم قبول هذا الطمن 
هذا ماحکمت به ال سكم ةجلسة,االعانية 
المنعقدة فى بوم ۲۹ یونیه سنة 47٠‏ ا الموافق؟١‏ 


شؤال سنة ۱۳۳۸ 


العين الماسمة و 6 الاخری 
حكة e‏ ۷ دسعبر سنة ٩۱٩‏ 
التلخيص 
لامانع ۽ 58 من توجيه الهين الماسمة بعد 
تقديم طرق اثیات اخري أوحتى عنا. عدم تجاح هذه 
الطرق الاخرى 
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مجة احاماة . 


پاسم صاحب العظمة اد الاول سلطان مصر 
' محكمةالاقصر الزئيه الاهليه . 
بالملسة المدئية والتجارية النمّدة عل 
سرای المعكمة ف يوم الارماء ۱۷ دسمير 
سنة ۱۵ الوافق ۲4 ریع اول سنه ۱۳۳۸ نحت 
.رئاسة حضرة امد نشات افندی القاضىو حضور 
عبد الننى حسين افندی ال کانب 
صدر امم الای 
فى قضية اجد تمد اجد عبد القادر عن نفسه 
وولى أمر ابنه القاصر عبد اللطيف اجد 7 
7 
فلك ماد عن قسپا ووصیه على أولادها 
التصراحمد ومد وانیسه أولاد الرحوم‌یوسف 
تمد الصن ْم حلاوه بوسف تمدالصن وسکینه 
پوسف مد وزنوبه بوسف تمد وفاطمه 
بوسف مد 
' الواردة الحمدولمرة ۳۳۹ سن۱۹۱۹ 
رفع المدعىهذه الدعوى وطلب فیا الحكم 
له يصفته المذكورة أولا يدفم میلغ ۱۳۳۰ فرشا 
صاغا قيمة ما يستحقه فى الصاغ الروك عن 
۱ زوجتهنسومهرو سف مد - ان ثبو تملكيته 
الى ۱۵ ط شایمه فی ۱۸ ط و ۸ف والى سبعة 
اذرع شایمه فى منزل مساحته مایة ذراع مبنی 
بالطوب الصری دور واحد وال سبعه اذرع 
. " شایمه ق مزل مساحته ماية ذراع يدون يناء 


۷۵۷ 
والىاثنينوعشربن ذراعاً شايعهفى منزلمساحته 
۰ ذراع مینی بالطوب المصرى دور واحد 
حسب الحدود والمال اميينه بالكشف المرقي . 
القدم منه وتسليمها اليه والزام المدعى علييم 

بالصاريف واتعاب الحاماة 

المدعى عليها الاؤلى قالت پلسان الاضر ' 
عنها انها لا تنازع الدعی فى المقارات المذكورة 
الافي المزل الكبير الذى مساحته ۳۰۰ ذراع 
فانه مباع ما من الورث الاصلى بو-ف مد 
الصن اما المصاغات فل تترك المورثة منها شيا 

زنوبه پوسف وسكيته يوسف انکرتا . 
ان الورثه ترکت مصباغا 

الاضر عن الدعي تنازل عن الطالبة دشیء 

في النزل المياع للمدعى عليها الاولی وصم عل 
باقى الطلبات وارتکن فى ائبات المصاغ على 
لیینه 

والحكمة تاريخ ۷۰ افسطس حکمت 
باحالة الدعوى على اتحقیق وبتاريخ »۲ أوشير ` 
سئة ۱۹۱۹ دان سمت المحكمةشهادة شهود 
الدعي طلب الماضر عنه تحليف المدعى علييم 
المين الحاسمه بان الورثه لم رك مصاع ٠“‏ 

ا لحار عن الدعی علیبا الاولى قال بأن 
هذه ألعين احتياطيه 

ا محكمه 
عد سباع الرافعة وإلاطلاع على الاوراق 


e> 
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Yo 


حيث ان حضرة وكيل الدعي مدان 
سمعتشپادة الشبود طلب حلي ف الدعی عام 
امین اطاسمه 
٠‏ وحیث ان حضرة وکیل المدعىعليوم قال 
ان هذه امین احتياطيه وکان عکنه القول بأن 
الدعی بدلا من ان بطلیبا من باب الاحتیاط 
ف‌اول الا مر فیسقط حقه ف الاثيات بالشهود 
( ماده ۷۵ مدق ) او همه القاضى ا ری 
السیو دوهلس فى کتابه عن القانون المدتى 
' (جزء؛ صحيفه ١‏ ) ولا هو ظاهر من نص 
المادة ١‏ مرافعات بان يتنازل عن الاثيات 
پلبینة ان كان مصما على اليمين و الا فلا بلتفث 
ال مسألة اليمين ویسیر فى الطريق الابخری 
لان توجيه اليمين نوع من الصلح لم يستوف 
' شرائطه هنا فدلا من ذلك اننظر حت رأى 
تفسه عاج عن الاثبات بالشبود فطلب اليئين 
` وحيث أن هناك خلافا ببن اللالتين اذ 
. ليس عفدنا قرينة واحدة على ذلك وکن من 
الجائز ان تسح امعكمه للمدعى شود آغرین 
خصوصاً وازشبود تق سالمدعى هم الذي نسمعوا 
فقط ولم يوافقوه ولاخفئ حالة الشود. والمدعئى 
٠‏ استعم لحم قانونيا اذم بلتجىء ال‌طرق آخری 
وطلب معا اليمين احتياطياً بل طلیبا وحدها 
فوجب على القاضى قبولها ولا عکن رفضم| باية 
حجة ولايجوز تضبيع اب قوق ليرد احتمال.وقد 


له الحاماة 


نصت نة المراقبة القضائية على حالتنا بالذات 
( وحن نوافقها كل الوافقة ) قائلة لا مانم عنع 
الخصوم من‌توجیه اليمين «سدتقدیم طرق‌اثبات 
اخرى او حتی عند عدم جاح هذه الطرق 
الاخری ( انظر عوعة مذکرات ومنشورات 
نة المراقبة الضائية من سنة ۱۸۵۱ الى سنة 
۳ صحیفة ۱۳۱ الى 4۱۰) 

وحيث انه فى الواقم بمد أن ححكم لهم 
دّمة خصمه لا عکن ان پرتأح مښمیر القاضی 
لاح في الدءوى دون ان يرك الک لذلك 
الحم الذى لا مكن .الخصم الطلوب محليفه 
ان بقول فيه كامة واحدة والذى زادت سلطته 
عن سلطة القاضى لان احکامه لا تستأنف ولا 
تلتمس اعادة النظر فیپا ولا بد ان یکون ذلك 
منأم الاسباب الي‌جملت بعض القوانین تجیز 
طلب اليمين الماسمة من باب الاحتياط وانداذا 
قدمت مع اليمين اوجه أخرى فلا متیر اليمين 
موجبة الا فى حالة عدم جاح الطرق الاخرى 
( المادة ۱۸عوه۱ء من القانون الالماتي كا جاء 
فى كتاب الاستاذ ابو هيف صحيفة 4۷۵) 
وصحيفة 475 وقدانتقد الاستاذا بوهيف بحق 
عدم قرول‌الیمین من با بالاحتياط صحيفةه/4 . 

وحیث انه فضلا ماقم فان القانون 
الفر نساوی اجازتوجیه اليمين فياى حالة كانت 
عليما الدعوى ( الماده ۱۳۰۰ مدنی) وانلك مسل 
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مجلة المحاماة 


يامكان توجبيها فى الاستناف وبالطيع كانت 
قدمث|وجهأخر ی ول تنج بالل امام الحكمة 
الابتدائية ( وفي حالةنا خثی المدعى فقط عدم 
انتجاح ) . 

ولذلك أي رأى علاء القانون الفرشى 
جواز طلب اليمين من باب الاحتیاط. ( انظر 
كاب المسيو دوهلس 
م ) وخالفهم القضاء حجة انها تصیح متممة 
والمين التممة من حق القاضى فقط .ليكن 
كذلك وأيقاض لايوجهها للأسباب ال يتقدمت 
. وكل قاض طبع يود ان نقل مسئوولیته امام 
ضميره لير حه راحةتامة الى راء صاحبالمصلحة 
بذمة خصمه والی ذمة اتلصم الا خر 

فلبذه الاسباب 

حكمت الحكمة حضوري بتحليف الدعي 
. علهم المين الماسمة على ان التوفاه نسومه 
پوسف دل نرك الصاغات الينة بمريضة 
الدعوق 


بحزء 4 صحيفة ۱۲۳ كرة 


3 
امین والربا الفاحش 
محكة الاقصر 14 فبرايزسنة ٩۷۰‏ 
التلخيص 
1 لامجوز لیف شخص امین لاه عل ,أنه يقرض 
۱ آخر مارب لاحش 


04 
باسم صاحب العظمة فؤاد الاول ساطان مدي 
محكدة الاقه ر الزة 

بالجلسة الدنية والتجارية النمقدة علنا يوم 
السبت ؛١‏ فبراير سنة ٩۲۰‏ و76 جاد الاول ٠‏ 
سنة ۱۳۳۸ تحت رياسة حضر امد نشت افندی 
ای وحضور شنوده مقارروس الكاتب 
صدر السکم الا ق 
فيالقضية الدئیه : عرة 1 سنه ٩۷۲۰‏ القامة 


:السيد افندی حسن سيد 


صد 

عبد الله حن عبید 

قال المدعى ان المدعى عليه استدان منه 
تاریخ ۲ نور س14 مبلغ 14 اجتيوأ وف نظين 
كلك رهن له مازلا مبينا بالمریضه لده سنتین 
وبعد اناا دفع لهالمدعى عليه ١ه‏ جنيهاوتبقى. 
عليه ه جنیپا من الدينطالبه فم یدفع فرفع 
هذه الدعوى يطلب المسكم له عبلغ الموج 
ومبلغ ١‏ جنيه و۰٥٠‏ مليا 9 العقد اه 
9ه جنیه و ۰٩‏ مليم والفوائد پاعتبارالانه تسعه 
من يوم ۲۰ نوفيرسنة1هوحبس العينالمرهونة 
لین السداد معالمصار: يف واتعاب الحامادوالتقاذ 
وارتكن على عقد الرهن الذي قدمه 

والماضر مع المدعى عليه دفع الدعوى 
بان اصل الدین ٩۰‏ جنيها وعند استلامه اثفق 
الدعي‌مع المدعى عليه على ان تکون الفائدة 
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.+۷ 
باعتيار ٠١‏ ف اللائة وكتب العقد عيلغ ١4‏ اجنيه 
ای ان هناك ۲4 جنيه فواید وى ۱۷ سبتمر 
سنه ٩۱۷‏ سدد المدعى عليه 5ه جنيها من الدين 
و !ا مضی ميعاد السداد اثفق المدعى عليه ان 
يوجر امدعى عليه النزل باجار شبری قدره 
5 قرشا لانالدعیءلیه‌هوالذی کانواضمایده 
على منزله من قبل وذلك يسبب اضافة فواد 
الذين من الاصل على البلغ الاصی 


والخاضر عن الدعى قال ان رل مؤجر. 


عل الحاماة 


الحسكمة 

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق 

حيث ان الدعی عليه بعد انطاب الاحالة. 
على ااتحقیق طلب حلیف الماعى المين اطاسمة 
على أن المءاملةيينهما لم كنبال با الفاحش ( 14 
في اللة تفریا) 

وحیث انه يحب البحث فیپما اذا کان‌هذا 
الطلب مقبولا ام لا 

وحيث ان الهين نوع من انواع الصلتفا 


الى المدعي عليه من ابتداء الرهن وكان الاعی يو زفيه الصاح والتنازل عنه لا مجوز فيه توجيه 
: عليه يدفم قيمة الاجار شهربا وانسكرانهناك الهين الحاسمة كالاحوال الشخسية ومسائل 
فوائد اضيفت على الدين وقال اذا حنبتافوائد الانتخاب وكل ماهو داخل ف النظا م العام وما 
التسمين جنيها الى یقول عنماالمدعى عليه ,تیار یدخل في النظامالمام التوانين التى تحدد الفوائد 
ه ف الائه لانكون ۲4 جنر جنیها والحاضر مع - - وقد حکمت! 2ا کن ذلك( راجم آوبری‌ورو 
المدعى عليه قال ان الفو اند كانت باعتبار المأبه جزءمصفحة۸۷وبودریلاکانتبری‌جرءصفحة 
4 قربا وقال : تلبت باليينه انه ضیف على ۳۳هوحکرع کمتالاستژنفالفتاط باسکنندرية 
امبلغ ربا فاحش وطلب الاحالة على التحقيق الصادر فى +۷ مايو سنة ۱۸۹۰ النشورعجموعة 
والاضر عن الدعی عارض فى طلب الاحالة التشریع والقاء الختلط السنة الثانية صفحة۲۲۳ 
.عل التحقيق المشار اليه فى لنتز ج 
بعد ذلك طاب الماضر مع المدعى عليه ٠۸۹۰‏ صفحة 4۳4 رة +۳۷۵ وبورلي جزء 

تحليف المدعى لین الاسمة .عل آن‌الماملةینها اول صفحة ۰ نوته ٤‏ حرف (د) ) تعليقاعلكلتى 
تكن بالربا الفاجش والاضر عن المدعى ين حاسمة وايضا حكم ممكمة الاستتتاف 
عارض فى ذلكو تأجل النطق با لک E‏ الختاطة ارق ٤‏ أبريل سنة 
مع تقدیم مذ کرات 


زه اول من سنة ۱۸۲۰ الى 


۰ موعة رسميةسنةه | ۹صفحة۸ وجموعة 


التشربم والقضاء المختلط السنة الثانيهعشر صفحة 
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جلة الحاماة 


هه وهنا کم مشار اليه فى لنتز جزء مأنى 
صفحة 450 باد ۰۲۵+) 
وحيث انه فضلا عن ذلك فالمعاملة بالريا 
الفاحش جرعه وتحليف متهم على عدم ارتکاب 
جرعة غير جائز " 
. وحيث انه قد يرد على ذلك بان يقال ان 
جرعة الربا الفاحش لاد كون الا بالمادة فاذا 


كان من يراد تحليفه لم يسبق له الاقراض باربا" 


الفاحش فلا جرعة ولا مانع من تحايفه ا يقول 
. (دمولوءب) ولسكن الاقراض بالربا الفاحش 
ال درد هو ركن من ارکان‌جرعة الر باالفاحش 
تنعدم بانعامه هذا فضلا عن انه بس من الكمة 
۰ البحث فى ذلك فى قضية مدنيه الا انه اذا قال 
طالب اليمين ان هذه اول مرة للصمه اقرش 
فيبا بالربا الفاحش فهل بنتظر منخصمهانيقول 
* ان ذلك نی مرة ویکلف بائبات ذلك ؟! من 
ذلك يرى أن رأیدمولومب نظرية لامكنان 
تنمشى مع العمل خطوة واحدة 
وحيث انه أذلكقبولاايمين يعر ضمصلحة 
نفس طالب اليمين لاخطر الشديد ليل خصمه 
ميلا طیعیاالخلاعن من جرعة او حىبمايشين 
ادبا فقط ویرتسکب به امر متوع لتحليف 
شخص على عدم از تکاب جرعةو لاشكعندى 
للبم الا في الناذر جدا والتادر لاحكم له ان 
توجيه اليمين ال ماسمه لمثل هذا پشجه‌اوبضطرم 


اك 


لارتكاب جرعة اخرى ند الدين والشرف 
والقانون 

وحيث ان المدعى عليه استند فى عضر 
الجلسة لائبات الربا الفاحش على انه عند مضى 
الميعاد المدد قي سند الرهن اجر له الدعي 
المنزل اارهون لانهكان واضعايده عليه بلا ايجار 
بسبب اضافة الفوائد على الدين الحقيقى فى 
السند 3 

وحيث ان الدعی رد على ذلك فى عضر ` 
الجلسة بان الْزل مؤجر من اتداء الرهن . 
(الدعی عليه لم يستطع اثيات مألة الايجار 
بال کتابة وقدم فقط مشروع عقد قال‌انالدعی 
ميل الامضاء عليه ) وجاء الدعی ی الذ كرة 
وقال انه من رجال المروءةوالمؤجرلايا خذفواژد 
على دينه الايد الاستحقاق ومدة السنتن الى 
اعطى المدعى عليه اياها للسداد كانت رحة به 

وحيث انهاذلكترى الحسكمة وجبالطاب 
الاحالة عل التحقيق 

بناء عليه 
حكمت المحمكية یدیا باحالة القضية على 

التحميق ليثب تالمدعى عليه بكافةالطر قالقانونية ` 
ما فا البينة الربا الفاحش وان اصل اليلغ ٩۰‏ 
جنیبا وللمدعى النفى بالطرق ذانپا وحددت 
للتحقيق جاسه ۲۰ مارس سنة : ؟دو على الطرفين 


احذار شبودهما لته اد کر 
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نف مجلة امحاماة 
١‏ : ۶:۹ وادريس تمد وابراهيم تمد 
طلل ای یش والکرابنافی الواردة الجدول رة 4ده سنة ۱5۱٩‏ 
عکة سوهاج الاهلية ۲۵ نوقير سنة ٩۱۹‏ طلب الدعي لمكم بتثبیت ملكيتهالى 
التخليس الجل المبين بانعريضة وتسليمدله من المدعى عليه 


)۱( الا بتعويض امام الجكمة المنائية عن 
عن الفعل انا نفسه لانم من الطالبة امام الحكة 
المدية بالق الذي حصل الاعتداء عليه على شرط أن 
لايكون اک ابنائي قد تناول الفصل في ذلك الق 

(؟) قوة الثىء المقى به به وان كانت تعلق 
غادة بنص اک لاباسبابه الا ان بعض الاسباب قد 
کون مم النص جوع لاتسجزاً 

(e) <‏ حکم الحكمة | النائية له امام الحكة المدنية 
وة ة الثيء ٠‏ القضي همئا فا ختص بأوجه ازا ع الي 
فصل فیا 003 

ملحوظة ‏ اشار هذا المكم الى نحکم حکنة 
اسيوط الاهلية الندرج بمجلة الشرائع سنة ثالثة عدد ه 
عرة ۸0 والى ج کت الاشكندرية الاهليةالندرج 
مجلة الشرائع سنة ثانية عدد 5 رة ۷۰۷ 
بام صاحب المظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة سوهاج الجزلية 
بالملسة الدنية والتجارية اللسقدة علنا 
با حسكمةيوم الثلاثاءه؟ نوفيرسنة ۱٩۱۹‏ 


رئاسة حضرة مواف علام افندي القاضى:. 


وحطور فبمى عطيه افندىالكات 


ر ایک الحكم الای 


ف قضية مهمد عید الرهن صد مبروك 


تمد وعبد الرحم مبروك وعبد الاه امد حسیق 


انأمس والزام الاریة الاول بالصارف 
والاتماب وشمول للکم بالتفاذ المؤقت بلا 


کفالة . وبالجلسة فع الماضر مع‌الدي‌عطییسا 


الاولین جواز نظر الدعوی مرتكنا علىما قاله 
بالجلسة. وبافى اللصوم سمعت‌اقوالیم‌و تدونت 
بالحضروالمحسكمة صمت الدفع الفرعىلاموضوع 
الممكمة . 
«عن الدقم الفرعي 6 

حيث أن اطاضرهع الدعی علیما الاولين 
دذم فرع بمدم جوازنظر الدعوى لاف ةالفصل 
فیپا لان المدعى سبق له الادعاء جق مدنی امام 
ال#كمة المنائية فىالقضيةغرة 4۳۷۰ ۱۵۱۸ 
التى انهم فيبا ثالث ورام الدعی عليهم سرقة 
الجمل المطالب به الا ن واول و ثانی‌الدعی‌علییم 
اخفائه مع علمهما بالسرقة وقد قضت الحكمة 
الجنائية براءة المتبمين ورفض دعوى الدعی 

الدنی واازامه بمصاريف دعواه 
٠‏ " وحيث ان الاضر مع المدعى رد علىذلك 
بأن دعواه بالامس انماكانت الطالبة ميلغ 
الف‌قرش‌تیمةما نله من الضرر من الفمل الجنانى 
ول يطلب تثییت لسكيته الى الجل السروق أو 
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مجلة العامة 


قيمته الىقدرها فى التحقيق عبلغ خسة وثلائين 
جنيب وعلى هذا فالدعویان تختافان موضوعا 
وسيب ۱ 
وجيت آنا 
امام الحكمة المنائية عن الفمل المنائى 
لا عنم من المطالبة امام الممكمةالدئية 9 
ی حمل الاعتداء عليه عل شرط أن لايكون 
الم الجنا لمنائى قد تناو لالفصل فيذلك الق 
وحيث انه جب‌اذن الرجوع الى الحكم 
الجنائى الصادر فى قضية الجنحة فرة +۳۷ سنة 
۸ لمعرفة ماذاكان فصلق موضوع ملكية 
بل الطروح الا ن امام الحكمة ام لا 
وحيث تبین من الاطلاع عل الک 
المڌکور انه ارتکن فى اسيابه على عدم ثبوت 
ملكية الجل للمدعی 
وحيث انوا ن کانت ۶ قوة د اك يء المقضيبه 
تتملق غادة بنص الک لابأسبابه الاأن بعض 
الاسباب قد تکون مع انس وع لاتجزاً 


سل به أن المطالبة e‏ 


۱ ۳ 
( حك محكمة اسيوط الاهلية . الشرائم سنة 
ثالثة عدد ه رة هم) 
وحيث أن الحكمة المنائية قد فصلت 

يحكمها هذا فى موضوع ملسكية امل الذى 
جر الى البحث فى موضوع السرقة لام عليه 
الدعويان الجنائيه والمدنية .ولا شك أن < 
الحسكمة الجنائية له امام الحمكمة الدنية قوة 
الشىء القغي به نهائيا فما يمختص باوجه النژاع 
التي فصل فيها (حع حك اسكندريه الاهلية 
اشرالع‌سنة ثانية عدد + رة ۲۰۷) 

وحيث مما تقدم یکون الدفم الفرعی فى 
محله ويتعين قبوله 

وحيث انه‌مع قبول ذلك ات 
ادن للبحث فى الو نوع 

فلپذه الاسب‌اب 

حكنت الحسكمة حضوریا بمدم جواز 
نظ ر الدعوى لسابق ةالفصل ف موصوعما والزمت 
المدعى بالصاريف ومبلغ ۰۰ قرشأ مقابل عاماه 
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كلف 


عة المحاماء 


اون ژلقرارات ول ات 


: امتداد اجل احاکم الختلطة 
لغاية اول مایو سة۱۹۲۱ 

شرت الجريدة الرسمیة ( المدد ٩۲‏ غير 
اعتیادی ) قان و تا ( عرة 4۲ لستة»۱۹۲ )بامتداد 
۱ اجل الماک الختلطة لغاية اول مارو سنة ۱۸۲۱ 
هذا نصه بد القدمة: 

وحيث ان جكومتنا بالاتفاق . مع 
المكومات صاحبات الشأن ما عدا حكومة 
هولنده الت لم تبعث بموافقنها بعد قد وافقت 
على مد أجل الحا م لذ كورة 
ویناءعیماعرضه علیناوز برالقانیهوموافقة 
رأی مجلس الوزراء» 

رسمنا ماه و آت 
مادة ۱-یصیرمد أجل الحا الختاطةاللصرية 

لناية اول مایو سنة ۰۱۵۲۱ 

ولا پسری مفعول هذا وی رفيا 
حكومة هوانده الا بعد موافقة المكومة 
الم كورة وصدور مرسوم بذلك. . 

۲ - على وزير الحقانية تتفیذمر سومتاهذا 

صدر بسراى راس الین ف ۷ | کتویر 
سنة ۱۹۳۰ 


مخاكم الاخطاط 
روط الطاربة لترشيح الاعضاء _ _ 

اصدرت وزارة القانية المنشور الا ی 
عن الشروط الطلوب توفرها لترشیح اعضاء 
عا کر الاخطاط : 

تتهی مدة اشتغال الاعيان بمحاكم 
الاخطاظ في السنة امالية فى ۲۸ دسبرالا فى 
جملا بنص الادة الاولی من القانون رة »۱ 
لسنة ۱۹۱۲ ورتعين تجذید الندب من او ليناير 
ستة ۱۹۲۱ 

فالمرجو ارسال قاغةحیت تصل الى الو زارة 
قبل اليوم ٠١‏ نویر سنة ۱۹۲۰ باسماء الاعيان 
الذين بری ندیم عرءاة الشروط التصوص 
عليما في المادة الرابعة منتانون‌ها الا خطاط 
مع .لاحظة القواعد الا تية 

اولا - ان لاتکون بین‌الاعیانالشتنلین 
فى امحسكمة انواحدة صلة قرابة او نسب او 
مصاهرة ( منشور مرة 1160 رقم ۰ مایو 
سنه ۲۰ 

ثانيا اذلامجدد اثتخاب الاعضاء الذين 
كثر تنيبهم عن الملسات او کان ینبم وبين 
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غج احاماخ 


زملائهم خلف شديداو کات تصرفاتهم فى 
القضايا محیث محدث الثنك في كفاءتهم او فى 
تزاههم ( منشور عرة ۰۵4 رقم ۲۳ سلتمير 
سنة ۱۹۱۲ ) وعلى العموم كل من كان اوم فى 
قضاء الاخطاط غير متفق مع مصلحة العمل 
ويشترط: ان يبن بعيارة واضحة الاسباب الى 
ندعو الى استيعاد اسم العضو المرشح من جبة 
( الادارة ‏ الحكمة ‏ النيابة ) لتجديداتتخابه 
اذارات الجبة الاخرى عدم صلاحيته لذلك 

الا - ان يكون كل اقتراح بتقدم عضو 
من الاعضاء ( الذين یتجدد انتخامهم )عن تر يبه 
المدون يقو اثمالعامالماضى)مشفوعا يديا الاسباب 
اررة لذلك 

وكذلات المال عند تأخيره وبراعي على 
قدر الامکان الا إيقدم عضو جديد على عضو 
قدي الا اذا قضت المصلحة بهذ االتقديم (المنشور 
نمرة ۷۰ رقم ١١‏ يو نيه نة ۱۹۱۲ والنشورعرة 
1 رقم ۱ اغسطس سنة 1١51١‏ ) 

ويحسن الحصول من المرشحين عل قبو هم 
الاشتنال عند التعيين فى الحل الذى يصدر به 
قرار الوزارة 


ناف 


قانون »مر ۳۹ لسن ۱۹۲۰ 
قانون خاص بالاحكام التأديية ف الجامع الا زهر 
وفى امماهد الدينية العلمية الاسلامية 
تحن سلطان مصر 
بمد الاطلاع على القانون رة ٠١‏ لسنة 
۱ اخاص بالجامع الازهر والءاهد الدينية 
اللمية الاسلامية» : 
ونظراً لان اشتغال طلبة العم والدرسين ٠‏ 
والوظفين بما يصرفيم عن الم والتعلم ' 
وتأدية واجانهم مما يؤدى الىعدم قيام المأهد 
عا هو مطاوب منبا للعالم الاسلامي » : 
و نظرا لان كثيراً منلایشرون بالواجب 
عم قداندسوا بينطلبة المماهدوائخذوا احترام 
هذه الامكنة الدينية وعدم اباحة التعرض لما 
ذریمةلالقاء پذورالشاغبات و بث الا واءالفاسدة 
فى الافعان مما پنجم عنه إخلال الا من العام » 
وبا ان جلس الازهر الاعلى اقرح الاعام 
الانية تمیا وتفصیلا لا جاء فى القانون رقم ۱۰ 
لسنة ۱۸۱۱ 
فيناء على ماعرضه علينا رئيس عاس 
الوزراء » وموافقة رأى ماس الوزراء» 
رممنا عا هو آت: 
فاد 3 کل‌مدرس أوموظف فى الجامع 
الازهر أو أجد الماهد الدبنية العابية 
الاسلامية يشتغل داخل ال جامع الازهر أوغيره 


e 
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لف 
من الماهد أو المساجد أو خارجا بالقاء خطب 
أو محاضرات او تحرير منشورات او مقالات 
او وم بتوزلع منشورات او مطبوعات ما 
كران ن أخلاق الطلبة 
او یم عن طلب الم و خل بالنظام العام او 
حرمه 4 الساحد 6 حال على مجلس تأدیب ویمافب 
پاحدی العقوبات الائية : " 
۱ الانذار» ۲ قطع المرتب لدة لا تزيد 


ن شأنه أن سل ۰ 


عن خمسة عشر يوماء” الابقاف بلا مرتب 
لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر» 4 ص المرتب» 
ه اتتزیل من درجة الى الی دونهاء < الرفت . 
۰ ۲ - کل طالب عل منقسب للجاءع الازهر 
او لا حدالماهد الدينية المامية الاسلامیةیشتفل 
بشو“ من الا مور الذكورة فى الادة الا ول من 
هذا القانون داخل الامع الازهر او غيره من 
الماهد او الساجد او خارجبا او یکون له اي 
علاقة سياسية بأحد الاعزاب او عیات 
السياسية محال عل اس تأدیب ویماقب باحدی 
توبات الانية : 
١‏ الانذار» + المرمان من'الامتحانات 
سنةء۳ الطرد من الخامع الازهر أو المعبد مدة 
لا تزید عن سنتین » 4 عو الاسم ات : 


: م كلعالم منت منتسب للازهراوأحد الماهد - 


الدينية العامية الاسلامية ولكنه غير داخل فى 
. .ساك المدرسين او الوظفین وقع,منه داخل 


له الحاماة 


الإزهر او اد ا وخارحيما أن مت الآمور 
النصوص عليها ف المادتين السابتین يماقب 
بقطع الانتساب او اطرمان من التوظف فى 
الوظائف الدينية ووظائف التدريس ف العاهد 
او المساجد 
؛ - كل مدرس أو موظف او طالب عم 
بالجامع الازهر أو اب المعاهد الدينية العامية , 
الاسلامية اوءالم غير موظف ولامدرس ولكنه 
منتسب للازهر او لا حد المعاهد الدينية العامية 
الاسلامیه بت عليه أى اشتراك فى عمل من 
الاعال الواردة فيالمادتين الاولى والثانيهيعاقب 
باحدى العقو بات المذكورة في المواد الاولى 
والثانيه والثالئه 
. -کل‌من بلقى من غيرالطلبةوالمدرسين ' 
من والموظفين خطيا اوعاضرات سياسية او یوم 
بتوزیع منشورات او مطيوعات سياسية او 
يعرضها للبيع با جام مع الازهر او بأحد الماهد 
الدينيه العاميه 9 او الساجد فع 


. مستخدمى الاما كن المذكورة اخراجه . فاذا 


امتنع وتعذراخراجه کان لممأن يستعينوا برجال 
| لفط فى اخراحه بالقوة ۱ 
وهذا معدم الاخلال بتطبيقأحكامقانون 
العقوبات عند الاقتضاء 
. 5- بف مجلستأديب المدرسين والوظفین 
والاماء الذين لیسوا مدرسین ولا موظفین: 
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عل الحاماة 


ولکنم مناسبون للمعاهد الدینیه العلميه 
. الاسلامیه وطلبة الع فى الجامع الازهر اوغیره 
من المعاهد من أعضاء مجلس او اجنة ادارته 
و و نالاحالة على اس التأديمناختصاص 
شيخ | لجامع الازهر اوث 
اليه التبم ۱ 
٠‏ ولشيخ الجاه ۲ 
الازهر الاعلى ان 1 پأحالة ای مدرس او 
موظف اوعلم غير موظف ولا مدرس منقسب 
للمعاهد الدينيه العلمیه لاسلا او طالب عل 
من المعاهد الاخری على عاس التا دیب مباشرة 
اذا تبين له ما قتضى ذلك 
ولشيخ الجامم الازهر أو شيخ العبد قبل 
أن حيل الهم على مجلس التأديب أذيندبمن 
موطفى العاهد من یوم بتحقيق النبمة واخذ 
اقوال امتهم والشبود وجم الادلة 
۷ - بعلن رئيس مجلس الت أديب الى من 
اقيمت علي هالدعوى موضوع التهمة الموجبة اليه 
ویکلفه قبل اماد الملسة مضمسة ايام على الاقل 
بالمشور امام الملسة ليدافم عن نفسه شفوباً 
روا أن رخص له بالدفاعكتابة 
م - لشيخ ال امم الازهر بسفته رئيس 
. الجلسالازهرا e‏ فى ايقاف من تقام عليه 
.- دعوی تأديبية عن لأدية وظيفته حتى حکم فى 
الذعوی : 


شيخ المبد اذى يتن . 


2۷ 


٩‏ جوز للمدرسين والوظنین دورن 
غيرهم أن يستأتفوا الاحكام الصادرةعلييم‌من 
محالس التأديب فیا عدا عقوبی الانذار وقطع 
زب مل لادان ع امسة عشریوما 

ولشيخ الجامع الازهر بصفته رئي) لجاس 
الازهر الاعلى أن يستأنف الاحكام الصادرة 
من مجالس التأديب ۱ 

" موز ميلس التأديب ابتدائي كان‎ ٠ 
أو استتثبافيا أن بأمر باجراء. أى نحفيق بقتضیه‎ 
, ا ال سواء اكان ذلك بنفسه أم بواسطة من‎ 
يندبه من اءضائه لهذا الغرض‎ 

ىا _استاً تف‌الاحکا مالصادرةمنمجالس 

التأديب امام مجلس الازهر الاعل ويتبع فى 
شاا التواعد واوا د المینه في الفصل الثاني 
من‌الباب‌السادس من‌القانون‌رقم۱۰ لسنة۱۹۱۱' 

۷ تکون مداولات مجالس التأديب , 
صحيحة متى حضر من الاعضاء سوى ایس 
المددالیعکن معه انقادمجلس الازهر الاعل 
أومجالس الادارة أو لمان الادارة طبقَالنصوص 
القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۱۱ والقوانين العدلة له . 

۳ - يفصل مجلس الازهر الاعل فيا 
يستحته اکوم عليه من المعاش أو المكافأة . 
وله أن تحرمه من كلها أو بعضبا 

4 الحا كمة التأدينيه لامنع من الحا كمة 
المنائية متی كان هناك وجه لذلك 
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A 


مجلة الحاماة 


الانعام بارتب والنياشين 
عل, موظفي القضاء وا 
الناسبة الاحتفال بعيد ال جاوس السلطاق 
انعم عظمة السلطان برتبة الباشويه ع ىكل من 
اد راغب بدر بأشا وعبد الرحمن رضا باشا 
المستشارين فيحكمة الاستئناف الاهلية 


وبرتبة البكوية منالدرجة الاولى علّكل 
من امد زکی ابو السعود يك وعلي حسين 
بك وفوزی جورجی الطیعی بك‌الستشارین 
فى محكمة الاستتناف الاهلية . وعلي سم بك 
رئيس نيابة الاستثناف الاهلية وعلي جلال بك 
ر لیس بحكةالاسكندر ية الاهاية وحم د مصطفى 
بك رئيس محكمة مضر الاهلية ومد صادق 
يونس بك رئيس نيابة اسکندریه وزكى غالى 
بك رئيس نيابة مصر المختلطه 


93 الدرجة الثانيةعلل حسن 
نشأت.يك مدير ادارة مكتب الوذير وکل من 
مصطفی البحيرى بك وقبريال سدم بك وڅد 
شرمي بك ويوسف فیمی بك وابراهم عارف 


بك ود صديق بك القضاةمن الدرجة الاول 


وکل من عبد اميد ابراهيم بك وابراهيم 
ثروث يلك وحامد شكري بك وكلاءالنيابة من 


الدرجة الاولى 
و بني شان انيل من الطبقةالثائية على المستر جون 

هوب برسيفال وكيلحكمة الاستثناف الاهلية 
وعبد العزيز كحيل باشا ااستشار في سكمة 
الاستئناف الاهلية ' 

وبه من الطبقة الثالثة على كل من المستر 
فر نسيس روبرت ساندرسوال مسر جرال هانون 
كري الستشارین فى محكمة الاستئناف الاهلية 
وسيزوستريس سیداروس بك وکیل مدرسة 
اطقوق السلطانية 

وبه من الطبقة الرابمة على مد يك زيد 
لاستاذق مدرسة المقوق السلطانية 


قضراة احاکم الاعلية 
عبينات 
عين الستر اشل باول القاضى من الدرجة 
الثانية بمحكمة مص رالابتدائية الاهلية قامنيامن 
الدرجة.الاولى بمحكمة الزقازيق الابتدائية 
الاهلية 
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جلة العاماة 


وعين كل من طه بجت مراد بك وکیل 
انب السمومی لدى الا الاهليه وا 
الاولىقاضبيام نالدرجة الا ولى عحكمة المنصورة 
الابتدائيه الاعليه وكامل شكري بك وکیل 
لالب العمومى لدى الماک الاهليه من الدرنجة 
الثانيه قاضيا من الدرجة الثانيه بمحكمة طنطا 
الابتدائيه الاهليه وحسن عبدالرجن بكوكيل 
اناب العمومئ لدى الحا 1 الاهليه من الدرجه 
الثانيه قاضيا من الدرجه الثانية بمحكمةالمنصورة 
الابتدائية الاهلية 
تنقلات 
قل سلمان السيد سامان بك القاضى ٣ن‏ 
الدرجه الثانيه عحكمة امنصورة الابتدائيه 
الاهليهالى حكمةمصر الابتدائية الاهليه وعبد 
الوهاب عزت يك القاضى من الدرجه الثانيه 
محكمة طنطا الابتدائيه الاهليه الى محكمة 
المنصورة الابتدائيه 
اتداات . _ 
ندب ممودالرجوثى بكالقاضى يمحكمة 
طنطا الاهليه للعمل في نة الراقبة القضائية 
الاهايه عنص‌منتش ومود حدني يك القاضى 
محكمة طنطا الاهليه وَاضْيا محكمة ندر طئطا 
المزئية وعفیفی عفت بك القاضى بالحك.ه 
المذكوزة قاضتا محكمة السنطه ومد نجيب بك 
سا القاضی کم الرفازيق قاميا للاحالة بها 


۹۹ 


وعبد الوهاب عزت بك القاضى بمحكمة 
التصورتالاهلية قاميا مکمة النصورة المزلية 
وطه مرجت مراد بك‌القاضی عحكمة المنصورة 
قاضيا لمحكمةطلخاا لز نيه الاهلیه وحسین‌فهمی . 
بك القاضى بمحكمة المندورة الاهلية قاضيا. 
لحكمة شريين الجزئيه وموافی علام بكالقاضى 
عحكمة بنى سو ف الابتدائيه قاضياحكمةا بو 


- قرقاص ال زليه وحسنتوفيقبكالقاضىمحكمة ` 


اسيوط الكلية.قاضيا للاحالة مدبرية اسيوط 
ويوسف مينا بك القاضي عحکمة اسيوط 
الاهلية للاشتنال عحكمة بنی سويف الاهلية 
وعمو دحلم يسو که بك القاضي عحکمة اسيوط 
الاهلية اضيا مسكمة ملوىامزئية داب 
قاضي محكمة اخسيم المزئية لنظر قضاياالاحالة 
مديرية جرج وحسن مصطفی تب بك القاضى ' 
عحکة 5 الاهلية قاض لحسكمةادفو المزئية 
وحد عبد اللطيف بك القاضي بمحكمةمصر 
الاهلية قاضنيا لحكمةالصف اب ية . ويواقيم 
ميخائيل بك القاضى ممسكمةمصر فاليا لحكمة 
ا لميزةالمزليةوم ر كزبة الاهرام وامين حسنى بك 
ومد وطاهر بك القامنيين بمحكمة مصر 
الاهاية الاول لحكمة الازبكية المزئية والثانى 
للاحالة مها 


مکتبه المحامي 


We 
فالنيابة الاهلية‎ 

0 تعيينات 
عين و کیلا تا العمومی لدی الما 
الاهلية كل من امین زكى افندى القاضى من 
الدرجةالثانية عحكة النصورة الابتدائية الاهلية 
واحدتمدخشيهافندي القاضىمن الدرجة الثانية 
"١‏ محكمةمصر الابتدائيةالاهلية .وجمدعلافندى 


القاضى من الدرجة الثشانية بمحكمة الزقازيق ٠‏ 


الابتدائية الاهلية وغلى تمد بدوى افندیوعبد 
. الرازق امه السنبوري افندی و عمد عبدالعزيز 


٠‏ کامل افندي مسناعدی النيابة لدی الم 


" الا هلية ومد بدير افندی وبدوي خلیفه‌افندی 
احامیین واجد محمد حسن افندی التدوب 
. القضانی بوزارة الاوقف الساطانية 
۲ ترقيات 
۱ رت ی کل من امد الصاوی افندی وکیل 
نيابة اپنوب المزئية وعبد الفتاح حسين افندی 
وكيل نيابة ابو جمص المزئية وعبد اللطیف 
مود افندی وكيل نيابة الفيوم من الدرجة 
الثالثة الى الدرجة الثانية وحمد شکری طلحة 
افندی معاون نبابة اسوان مساعدا لانيابة 
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مدر ست الحقوق السلطانية 
تعبين عضو في مجلس أدارتها 
عين كل من جناب المسيو بيولا کازیل 
الستشار السلط ای وحضرة صاحب العزة على 
حسین بك الستشار محكمة الاستئنان الاهلية 
عضوین لمدة سنة اعتبارً من ۱۳ اکتوبر سنة 
۰ عجلس ادارة مدرسة الحقوق السلطانية' 


- محاكم الجنايات : 

بت محكمة جنايات مر من أول 
ی الب سم حشرت 
محمد صالح باشا ريسا والسیو سودان وحافظ 
عبد النبى بك 

وحكة جنایات‌طدطامن حضراتمصطفی 

فتجى بك والستر ماك برنت وعلى ثاقب بك 

ومحكمة جنابات الاسکندرية والمنصورة 
من كحيل بأشا والستر مارشال وعطيه حشتى 
بك 

ومحكمة جنايات الزةازيق من حضرات 
اد راغب بدر باشا وحافظ لطفى بك والمسار 
رافرتی 

وحكمةجنايات بی‌سویف من حضرات 
ابو بکرحیی بك‌والستر كري وعی‌حسین بك 

وحكمة جنايات اسيوط وقنا من عبد 
الرحمن رضا باشا والستر هل ومتولى غنيم بك 


مکتبه المحامي 
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مجلة المحاماة ۷۱ 
الجلسات المرنية الموئقتة الباری والسيد مال بك وکاب السوی 
نظراً لنغيب بعض حضراتالستشارينى من یوم ۲۱ نوفير لباوغهما سن الستين 


الجلسات المدنيه بها مؤقتا ما يأنى ابتداء من 
اول نوشير سنة ۱۸۲۰ 

تعقددائرة من حضرا تصاخبالمء الي اد 
طلعت باشا والست ركالوياق والمس ركلابكوت 
ف وی الثلاثاء والارماء. وتعفد دائرة من 
حضرات امد عر فان بك واد زكى ابوالسمود 
بك وفوزي جورجي الطیبی بك فى يومى 
الاثنين والثلاثاءوتعقد فى يوم امیس للتوزیع . 
وتعقد دائرة اخرى في ايام الثلاثاء والاربعاء 
وا میس من كل اسيوعمن حضرات جمدعر زباشا 
والستر کرشو وصاط حنی بك 


اخبار مختلقم 
# محال الى المعاش كل من ذعرى مقار بك 
وكيل محكمة الاسكندرية الاهليه من یوم ۷۳ 


۰ أعيدعيد انفتاح السيدبك مديراقلام قسم 
الفضایا بااصه والاوقاف ااسلطانیه الى وزارة 
المانیه وعين استاداً عنرسة المنوق 
السلطانيه 

+ عيناجد دبك خشبهمدراً لاقلام تسم 
القه ايا بالاوقاف السلطانيه 


* اقترح على وزارة المقانيه أن تزيد عدد 


,أعضاء النيابة العمومية فى ميزانية السنة اللية 


القادمه؛ عض والازدياد عددالجنایات زيادة كبيرة 
كاد تبلغ الصف 

0 فم حسن تار رسي افندی أحد وكلاء 
لاب العمومى فى محكمة مصر الاهلیه ال بشة 
»درسة الو ق السلطانیه الى اوربا هذا العام 

« استقال ابوالینین سالم افندی وكيل نيابة 
قوص المزئيه من وظيفته ليسافر الى اوروبا 
ويحصل على الدكتوراه فى اللقوق 


مکتبه المحامي 
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۷۲ مجلة العاماة 
لباحث القانونية والتشريمية ۱ 
مركد الوارث فى القوانين الصر ية - للاستاذ على زک بك العرالى ص ۲۷۵ 
٠‏ التعاقد بالراسلة ‏ للاستاذ سايي افندي الجريديني 000000 YA‏ 
۱ الاحکام 
طااب الحجر قرار الجاس امسی‌العالی 4 يناير سنة ۱۹۱۵ ۷:۳ 
۰ اختصاص لالس بالنسبة للموطن - قرار الجلس السب المالى ۷۱ نوفير سنة ٩۱0‏ 6 
بيع ملك القاصر تیا سک قرار لیس الحسبى العالى ۱۹ يوليوسنة 4.11 ۱ ۳:۷ 
اقرار الوصی بالدين ‏ قرار اجلس اسب العالی ۲۷ ونيو سنة ٩۱‏ ۳۹ 
الفنوض والخالفة بين منطوق کم وحيئياته ‏ محكمة النقض والابرام ۷۹بونیو سنة ۹۷۰ ۰ ۷۵۲ 
- الشروع في الجرية - محكمة القض والابرام ۲۹ يونيو سنة Yor ٩۷۰‏ 
انقص في الاحکام الموضوعية ‏ محكمة انقص والابرام ۷۹ يونيوسنة ٩۷۰‏ 00 
الهين الخاسمة وطرق الائبات الاخری _ محكمة الاقصر اطرئية ۱۷ دسمبر سنة ۹۱۹ ۷۵۰ 
الهين والربا الفاحش _ محكمة الاقهمر الجزثية 14 فبرایر سنة ٩۲۹‏ ۷۰۹ 
طلب التعويض واكم المنائي ‏ محكمة سوهاج ۷۵ نوفبر سنة ٩۱۹‏ ۳۹ 
القوانين والرارات والنشورات" 


امتداد اجل الحاكم الختلطة لفاية آول مایو سنة ۱۹۲۱- محاکم الاخطاط( الشروط ‏ ۲۵ 
المطاوبة لترشيح الاعضاء ) - قانون خاص بالاحكام الاد يبية في الجامع الازهر 
والماهد التابعة له 4 
اخبار القضاء واحاماة 
الانمام بارتب والنياشين على موظفى القضاء والثيابة ‏ قضاة احاکم الاهلية ( تعيينات 
وتنقلاتواتدابات )ف النيابةالاهلية (تعيبناتوترقيات) ‏ مدرسة القوق السلطانية 
( تین عضوين في مجلس ادارتها ) - شحاكمالجنايات ( تیا من نوفبر سنة ٩۷۰‏ 
. الى يونيوسنة 481 ) الجلسات الدنة المؤقته ‏ اخبار مختلفة ۱ ۷۹۸ 


